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  الملخص
يقوم بدراسة مسألة تمس الحاجة إليها في عصرنا هـذا، ألا وهـي العمـل               هذا البحث   

بالحديث الضعيف المتلقى بالقبول، من جهة ضوابطه، التي تتشكل من خـلال معرفـة              
صفاته، وشروطه، بغية إبراز الطرائق المطَّردة في تلقي الأخبـار بـالقبول، وإثبـات              

. لقى بالقبول في التراث الحديثي، وحاجة الواقع إلى إحياء العمل به          وجود الضعيف المت  
الصفات الدالة على تلقي الخبر الضعيف      : ، ومبحثين، أولهما  مقدمةويشتمل البحث على    

ــ انعقـاد    ٢.  ـ ذيوع الحديث وشـهرته بـالقبول      ١: بالقبول، وتحته مطلبان، وهما   
شـروط العمـل   :  وأما المبحث الثاني   .الإجماع على العمل بمدلول الخبر ووفق مقتضاه      

ـ شـرط ألا يكـون الخبـر        ١: فتحته ثلاثة مطالب  . بالحديث الضعيف المتلقى بالقَبول   
             . ـ اندراج الخبر تحت أصل مقبـول غيـر معـارضِ بمثلـه            ٢.  موضوعاً ولا واهياً  

 ـ           ٣ ثـم  .  هـ عدم اعتقاد الصحة الاصطلاحية للضعيف المتلقى بالقبول عند العمـل ب
ـ ثبوت تقارب طرائق المحدثين والمؤرخين والفقهـاء فـي          ١: ـ وأهم نتائجها  خاتمةال

ـ دخول الخبر الضعيف المتلقى بالقبول فـي        ٢. العمل بالخبر الضعيف المتلقى بالقبول    
 واالله المستعان. المغازي والأحكامب والترهيب، والقصص، والفضائل، وأبواب الترغي

                                         
 )٢٨٣/٤٠: ( مشروع بحثي رقمتم دعم هذا المشروع من قبل جامعة الجوف، تحت *
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  يمبسم االله الرحمن الرح
 محمد وعلـى آلـه وأصـحابه        سيدناوالصلاة والسلام على    رب العالمين   الحمد الله       

  :وبعـد.... أجمعين 
    من المعلوم لدى أهل الصنعة الحديثية أن الخبر الضعيف هو ما لـم يجمـع صـفة            

هو كل حديث لم تجتمع فيه شروط       : " يقول صاحب المنهل الروي   . الصحيح ولا الحسن  
   .٢  وبمثل هذا قال الحافظ ابن كثير القرشي ١"شروط الحسن الصحيح، ولا 

    وأما من حيث العمل به، فقد قعد الأئمة لذلك قواعد معلومـة، تتجلـى لمـن سـبر            
أجمع أهـل   : "  يقول - رحمه االله    -مصنفاتهم، واقتفى أقوالهم؛ فهذا بدرالدين الزركَشي       

فَضائِل ونَحوها مِما لَيس فِيهِ حكم ولَـا شَـيء مـن            الحدِيث وغَيرهم على الْعمل فِي الْ     
  .٣" العقائد وصفات االله تَعالَى 

 يقطع باستبعاد الحديث الموضوع من إمكانية       - رحمه االله    -فمضمون كلامه   :     نقول
العمل به جملة وتفصيلا، كما يفهم منه حصر العمل بالـضعيف فـي بـاب الفـضائل                 

  . والمواعظ
 ذلك الأمـر تفـصيلاً      - رحمه االله تعالي     - وقد فصل الحافظ ابن حجر العسقلاني          

روى به الغليل وهدى السبيل، حين وضع شروطاً صارمة متى تحققـت جـاز العمـل               
  -:ثلَاثةبالحديث الضعيف  وهي 

فـاحش   و،مِالْكَذَّابِ والْمتَّه به  انْفَرد ا غَير شَدِيد، فيخْرج م     فيه أَن يكُون الضعف   - ١
  .الغلط

 .  معمول به صحيح تَحت أَصل الحديثأَن ينْدرِج - ٢
  .٤ه  ثُبوتالحديثيعتَقَد عند الْعمل بالاحتياط؛ بألا  - ٣

 بقيـود، كـان العمـل    - بعمومه -فإذا تبين تقييد أهل العلم العمل بالضعيف   :     نقول
  . أولى وآكد- البحث  والذي هو بيت القصيد، ولُب-بالضعيف المتلقى بالقبول 

    هذا، وقد يبدو للمبتدئ في دراسة الحديث أن التلقي بـالقبول حكـر علـى أخبـار                 
الصحيحين، أو ما رواه الأئمة الثقات، بيد أن الباحث المتعمق يجد أن الحقيقة التـي لا                

                                         
١ - في مختصر علوم الحديث النبوي ٣٨ص / ١ج( المنهل الروي.(  
 ).٤٤ص  /١ج (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - ٢
 ).٣١٠ص /٢ج( النكت على كتاب ابن الصلاح - ٣
 .  بتصرف ، وهذا الكلام حكاه عنه السيوطي  ) ٣٥١ص / ١ج(تدريب الراوي  -٤
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مِرية فيها عدم الاقتصار في باب التلقي بالقبول على هذا فحـسب، بـل يتعـداه إلـى                  
حتجاج ببعض الضعيف المقترن بالإجماع على قبول مدلولـه، والعمـل بمقتـضاه،             الا

  .ولاريب أن التلقي بالقبول محمول على استحالة أن تجتمع الأمة على ضلالة
احتج العلمـاء  : "  بقوله  - رحمه االله - القاسمي   ابن الوزير     وإلى هذا المعنى يشير     

بالقَبول بناء منهم على ما ذكرت مِن عِصمة الأُمـة          بتلقي الأُمةِ لها     على صحةِ أحاديثَ  
   .١" عن تلقي الباطل 

ومناط الإجماع على قبول العمل بهذه الأحاديث إنما مرجعه إلى يقين هـؤلاء         :  نقول   
 حتى ولو لم يكن لها إسناد صـحيح،  - صلى االله عليه وسلم   -العلماء بثبوتها عن النبي     

وفـي كـلام الحـافظ      من الصحابة فمن بعدهم بمقتضاها،      وحسبها عمل الرعيل الأول     
وكذا ما اعتُضِد بِتَلَقِّي الْعلَماء لَه بـالقَبول،         ":  إيماء إلى هذا المعنى حيث قال        السيوطي

 بالقَبول وإِن لَـم يكُـن لـه إِسـنَاد          تَلَقَّاه النَّاس ا  يحكَم لِلْحدِيث بِالصحة إِذ   : قَال بعضهم 
  .٢"صحِيح

 رحمه  -  بن الهمام  الكمال    وقد تضافرت أقوال العلماء حول تأكيد ذلك، منها ما قاله           
   .  ٣" ومِما يصحح الْحدِيث عمل الْعلَماء على وفقه " : -االله 

مـرد  ، ولا جـرم أن          ومن ثم، فقد غدا تلقي الحديث بالقبول مسوغاً للعمل بمقتضاه         
  .ا الشأن إنما هو إلى الضالعين من أهل العلم بالحديث رواية أو قبولاًالقول في هذ

    وبناء على ما تقدم، فقد بات جلياً أن الضعيف المتلقى بالقبول، جدير به أن يحظـى                
بالعناية اللائقة به، من حيث بيان ضوابطه، وسرد أمثلته، وهو ما سيتبين بوضوح مـن               

  خلال هذا البحث إن شاء االله
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الباب الحديثي كان محل عناية كوكبـة مـن رواد                    

  -:أئمة الحديث، وموضع اهتمامهم قديما وحديثاً، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر
الرسـالة   "  كتابه الماتع في   ما خطَّه أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي            -١
  .أصول الفقه والقواعد الفقهيةفي والذي كان رائداً " 

                                         
   ).٢٩٧ص /٢ج (واصم والقواصم في الذَّب عن سنة أبي القاسم الع-١
   ).٦٦ص /١ج  ( تدريب الراوي شرح تقريب النواوي-٢
   ).٤٩٢ص / ٣ج (- شرح الهداية -  فتح القدير-٣
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بن للحافظ ا  ". التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      "  وذَخِر بهذا أيضا كتاب      -٢
عبد البأبو عمر المالكي  ر .  

"  وكذا جاءت بعض الأمثلة المتعلقة بالخبر الضعيف المتلقى بالقبول فـي  كتـاب                -٣
-الله  رحمـه ا   -  يوِنَكْاللَّلأبي الحسنات محمد     " لةللأسئلة العشرة الكامِ   لةالأجوبة الفاضِ 

الشيخ عبد الفتـاح أبـو غـدة، ومنهـا دار المطبوعـات             نشرته عدة دور نشر بعناية      
  .الإسلامية، ودار البشائر الإسلامية

  بمدونة مقالاته على الـشبكة العنكبوتيـة،      بدر بن محمد البدر العنزي    : للشيخ ونُشِر   -٤
  . ملة على بعض الأمثلة للخبر الضعيف المتلقى بالقبولمشتورقة موجزة جدا 

 وتوجد أيضا مقالات متناثرة على شبكة الإنترنت أغلبها على النحو الذي تبين فـي               -٥
  .مدونة العنزي

: تحـت رقـم   ١٤٣٦ر سنة    وهناك بحث منشور في مجلة الحكمة في عددها الصاد         -٦
 بالقَبول أو عليه العمـل      نه تلقي ع  العلم المنيف فيما قيل    "موسوم بــ   ، وهو بحث    ٣١

   "   من الحـديث الـضعيف
، فضلاً عـن إيجـازه      وهو إلى الجانب التأصيلي أقرب    .      الشهري، محمد بن ظاقر   

 يتميز عـن كـل      - بفضل االله تعالى     -التطبيقي فيه ، كما أن بحثنا هذا        وندرة الجانب   
  البحوث السابقة عليه بوضع
ها من ثنايا أقـوال     الخبر الضعيف المتلقى بالقبول واستنبطا         ضوابط حاكمة للعمل ب   

  . الحديث عبر الأعصاروتصرفات أئمة 
 في بحث أكاديمي، كـان      - بحد علمنا    -   وانطلاقا من هذا التوجه الذي لم نُسبق إليه         

بـالقَبول عنـد     العمل بالحديث الضعيف المتلقى   ضوابط  " هذا البحث الموسوم بـــ     
  "سة تأصيلية تطبيقية المحدثين، درا

  :هذا، وتتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية 
 ما هي الطرائق المطَّردة التي نتوصل من خلالها إلى تلقي الأخبار بالقبول ؟ - ١
 ؟راث الحديثي في الت- على الحقيقة -ما مدى وجود الضعيف المتلقى بالقبول  - ٢
قـي بـالقبول فـي المـصنفات        م التل هل الحاجة لم تزل ماسة إلى ضبط معال        - ٣

 ؟الحديثية
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ما هي ضوابط العمل بالخبر الضعيف المتلقى بالقبول ؟ ومدى اتصالها بصفته             - ٤
 .وشروطه

  : وتتلخص أهمية البحث في النقاط التالية 
إبراز بعض النماذج التطبيقية لروايات منحها العلماء صفة القبول، مع ما فـي              - ١

ا من مقـال، وإظهـار قيمـة العمـل بتلـك            أسانيدها من علل، وما في رجاله     
  .الروايات

إلقاء الضوء على الارتباط الفعلي بين علوم الحديث، وبين الواقـع الإسـلامي              - ٢
 .العملي

إثبات الانسجام والتكامل بين قواعد الفقهاء وبين أصحاب الحـديث فـي هـذا               - ٣
 .المضمار

يث هناك ثمرات يانعة يجنيها الباحث من اسـتخلاص شـروط العمـل بالحـد              - ٤
، الضعيف، حيث يدعم الاستنتاج العلمي لدى الباحث، علاوة على تفَتٌّق الـذهن           

 .وسهولة الاستيعاب
  :المنهج المتبع في البحث 

 وهي المنهج التأصيلي، من حيـث       يتبلور هذا البحث في إطار عدة محاور منهجية؛           
 ـ    ر مـصطلحاتهم مـع   سبر أقوال المحدثين في العمل بالضعيف المتلقى بالقبول، وتحري

وكذا المنهج الاستنباطي، المتمثل في تحديد الشروط المستخلَصة مـن أقـوال            . ضبطها
والمنهج التطبيقي، من حيث سـرد بعـض النمـاذج          . الأئمة في إطار القواعد الحديثية    

الحديثية ذات الصلة بقضية البحث، وبيان حيثيات تلقي الأئمة إياها بالقبول، ومناقـشتها             
 وصولاً إلى إثبات الانسجام والتوافق بين القاعدة والتطبيق، وفضاً للنـزاع            بموضوعية،

  .المتوهم بينهما، حتى لا يلتبس الأمر فيحسبه الناظر تعارضا أو تخبطا
 حدود البحث، وإجراءاته

 .نعتني بإيراد أقوال أئمة الحديث والمشتغلين به على سبيل الاحتجاج أو الاستشهاد - ١
 .قات العملية للأئمة على الروايات الواردةنعتني بعرض التطبي - ٢
 .استخلاص ضوابط العمل بالضعيف المتلقى بالقبول من خلال مسالك الأئمة تلك - ٣
 بالحاشية باتباع طريقة المتابعات والشواهد بما يكفـي بإيـضاح           تخريج الأحاديث  - ٤

 .درجتها
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-حوال   في غالب الأ   -ذكر تعليقات الأئمة الواردة على تلك الأحاديث في الأصل           - ٥
 .إذ الحاجة إلى الاستشهاد والاستئناس بها ماسة

 .وكذا ذكر كافة المراجع  ،بالحاشِية  تخريج الآيات القرآنية - ٦
النصوص، وغريب الروايات ومشكَلها، والألفاظ والأمـاكن الـواردة فـي           ضبط   - ٧

 .البحث
  .ه ذلكأو نحوها عند التعليق أو الحكم وما شاب" نقول : " يستخدم الباحثان عبارة - ٨

  :خطة البحث
 العلمـي   مـنهج ال موضوعه، ومشكلته، وأهميته، و    تضممقدمة  : يشْتمل البحث على      

  .                             فيهالمتبع 
   -:إلى مبحثين، وهماقسم البحث نثم     

عيف بـالقبول، وتحتـه مطلبـان،       الصفات الدالة على تلقي الخبر الض     : المبحث الأول 
   -:وهما

  .ذيوع الحديث وشهرته بالقبول :   المطلب الأول  
                                                                              .انعقاد الإجماع على العمل بمدلول الخبر ووفق مقتضاه:     المطلب الثاني

:                                    ته ثلاثة مطالبوتح. شروط العمل بالحديث الضعيف المتلقى بالقَبول: المبحث الثاني
.                                                              شرط ألا يكون الخبر موضوعاً ولا واهياً :     المطلب الأول
                              .                  اندراج الخبر تحت أصل مقبول غير معارضِ بمثله :     المطلب الثاني
عدم اعتقاد الصحة الاصطلاحية للضعيف المتلقـى بـالقبول عنـد           :     المطلب الثالث 

  .العمل به 
  .والتوصيات، أهم النتائجوتضم  - نسأل االله حسنَها -خاتمة الثم 
             .أهم مصادر البحث ومراجعه فهرس ثم 

  وعلى االله قصد السبيل
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 وللمبحث الأا
   الضعيف بالقَبولعلى تلقي الخبر الصفات الدالَّة

ف     يرالصفة بأنها  ع ناوِية الْمالاسم الدال على بعض أحوال الـذات نحـو   : " العلاَّم
  . ١"   وغيرها،قمح وأَ،لاقِ وع،يرصِ وقَ،لويِطَ

  وقد وجدنا ب     علقى بالقبول تدور حول     على  الضعيف المت    الدالَّة صفاتظر أن ال   النَّ د
   -:ما يلي
 .وع الحديث وشهرته بالقبوليذُ - ١
  .انعقاد الإجماع على العمل بمدلول الخبر ووفق مقتضاه - ٢
التـي  و مقيدة لذلك،ء الشروط الو خبر ضعيف في ضاجتماع تلك القرائن فيوهذا،       

 ـله في دائرة القبول حتى وإن كان فـي      دخِستأتي في المبحث الثاني تُ     الحـلال   ات رواي
  .والحرام

 في كتابـه    - رحمه االله    -ومن أوضح الدلالات على ذلك تصرف الإمام الترمذي              
في جانب استعماله لعبارات تدل على العمل بالحديث عند الفقهاء أو المحـدثين             " السنن"

  -:مع ضعف بعضها، ومنها
  .موضعا في كتابه) ٣١٦(وقد أحصيناها عنده فبلغت " اوالْعملُ علَى هذ: "عبارة - ١
 .موضعاً تقريبا) ٤٦(في  " والعملُ علَيه: "عبارة - ٢
 بحسب ما أحـصيناه     -فهي في عشرة مواضع من كتابه       " وعلَيهِ العمل   : "عبارة - ٣

 .  جميعها في الأحكام والحلال والحرام-
وبالتتبع، فإن بعض هذه المواضع كانت في شأن روايات ضعيفة، وإن كان ذلـك             : نقول
 بين الـصحة والعمـل بمـا        - حسبما تبدى لنا     - قد فرق    - رحمه االله    -ك فالإمام   كذل

على قبـول    مجموع الصفات الدالة  وفيما يلي مزيد بيان عن      . تحققت فيه صفات القبول   
  .الخبر الضعيف المتلقى بالقبول

  هرته بالقبولوع الحديث وشُيذُ: ولالمطلب الأ
 -  دونمـا نَكِيـر    -ره في مصنَّفات الباب الذي درج فيه             تُعد شُهرة الحديث وانتشا   

برهاناً واضحاً على حيازته صفة التلقي بالقَبول، ولا يقتصر هذا على أبواب الفـضائل              

                                         
  .)٢١٧ص( التوقيف على مهمات التعاريف :  ينظر-١



– 

  )٢٩٨(

فحسب، بل يمتد أيضاً إلى أحاديث الأحكام التي عمِلَ بمدلُولها العلماء، وكذا ما ذخـرت        
  . به أبواب المغَازي والسير 

المشهور المتلقـى بـالقبول    أن الحديث - رحمه االله  - قاريال العلامة علي  أفادقد  و    
لْأُسـتَاذُ أَبـو إِسـحاقَ        وكـذا بـين ا      .١ه   راوٍ ضعِيفٍ في   جودلا يضره و  لكثرة طرقه   
  ايِينِيفَرفُ   أن صحة الحديث     - رحمه االله    -الْإِسربشهرتهتُع   ـرِ  المحدثين مـن     عِنْدغَي

    .٢ر كِينَ
  :وفي النموذج التالي تطبيق لهذا التأصيل في أبواب الأحكام

روي عن مجاهد بن ج     ارِثٍ : ( مرسلاً - رحمه االله - المكي ربةَ لِوصِي٣) لاَ و.   
  :حيثيات الأئمة في تلقي الخبر بالقبول

ظْنَا عنه مِن أهـل العلـم       وجدنا أهلَ الفُتْيا، ومن حفِ    " : - رحمه االله    -     قال الشافعي 
   قُريش وغيرهم غَازِي، مِنالنبي    : بالم قـال   -  صلى االله عليه وسلم    - لا يختلفون في أن

ولَا يروونَه إِلَّا عمن حفِظُوه عنْه      )  لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ، ولاَ يقْتَلُ مؤْمِن بكافر       : (عام الفَتْحِ 
هلِ الْعِلْمِ بِالْمغَازِي، فَكَان هذَا نَقْلَ عامةٍ عن عامةٍ، وكَان أَقْوى فِي بعضِ             مِمن لَقَوا مِن أَ   

 تَمِعِينجهِ ملَيلَ الْعِلْمِ عنَا أَهدجو كَذَلِكاحِدٍ، ونِ نَقْلُ ويرالْأَم".  
 صـلى  - لمغازي عن النبي فاستدللنا بما وصفتُ، من نقْلِ عامة أهل ا       : "     وقال أيضا 
على أن المواريث ناسخة للوصية للوالـدين    . )لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ    : (  أن -االله عليه وسلم    

   .٤"  مع الخبر المنْقَطع عن النبي، وإجماع العامة على القول به ؛والزوجة
      نَيِ    ولن تجد أعجب مما ذكره ابن قتيبة الدرِوالتعـارض   في معرض الجواب عـن  ي

كُتِب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيرا          ﴿: الظاهر بين الحديث، وقوله تعالى    
  بِينالْأَقْرنِ ويالِدةُ لِلْوصِيقَالُ : " قال عن الآية الكريمة      حين. ٥ ﴾ الْوي قَدوخَةٌ  : ونْسا مإِنَّه

  .٦) "لَا وصِيةَ لِوارِثٍ : ( - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -بِقَولِ رسولِ اللَّهِ 

                                         
  .  بتصرف )٢٢٢٩ص  /٦ج(  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -١
  .بتصرف ) ٦٦ص / ١ج(تدريب الراوي شرح تقريب النواوي  -٢
  .رفعه ي: أَخْبرنَا ابن عيينَةَ، عن سلَيمان الأَحولِ، عن مجاهِد" :   قَال) ١٥١ص /٣ج( أخرجه الشافعي في مسنده -٣

  ).١٢٥٣٦ح/ ٤٣١ض/ ٨ج("ين والْأَقْربِين الْوارِثِيننَسخ الوصِية لِلْوالِد باب" ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا 
     ).١٣٧ص (  الرسالة -٤
   ).١٨٠: ( سورة البقرة، الآية رقم ٥
  ).٢٨٠ص( تأويل مختلف الحديث - ٦
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كَانَـتِ  : وقَد قَالَ جمهور الْعلَماءِ   : "  - رحمه االله    – المالكي    الزرقاني  العلامة      وقال
واةِ والتَّفْضِيلِ ثُم نُـسِخَ ذَلِـك   الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين علَى ما يراه الْموصِي مِن الْمسا 

  .١ " ......لَا وصِيةَ لِوارِثٍ : " بِآيةِ الْفَرائِضِ، وقِيلَ بِحدِيثِ
  :المناقشة 

؛ لإرساله كما تقدم، لكنه قد تم تلقيه بـالقبول اسـتناداً            ضعيفالحديث إسناده   :     نقول
  إلى إجماع الصالكِ بِح عِيل الأول أهل الفُتيا،         على مضمونه،    امِروكذا من تلاهم من الر

فضلاً عن ذيوعه بين علماء المغازي، فتداولته جموع عن جموع، فأشبه المتواتر، ومن             
  .ثم لم يفتقر إلى إسناد صحيح حتى يعمل بمدلوله 

 عنِ ثم أسند   " لاَ وصِيةَ لِوارِثٍ    "      هذا، وقد بوب البخاري في الوصايا تحت عنوان         
كَان المالُ لِلْولَـد، وكَانَـت الوصِـيةُ        : "  قال - رضِي اللَّه عنْهما   -عباسٍ  البنِ  عبد االله   

لِلْوالِدينِ، فَنَسخَ اللَّه مِن ذَلِك ما أَحب، فَجعلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حظِّ الأُنْثَيينِ، وجعلَ لِلْأَبوينِ لِكُلِّ               
  .٢"والربع، ولِلزوجِ الشَّطْر والربع   مِنْهما السدس، وجعلَ لِلْمرأَةِ الثُّمنواحِدٍ

 ما رواه الترمذي بسنده عـن  : شواهد، منها عِدةحديث الشافعي   لمتن   عن أن         فضلاً
أَعطَى لِكُلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فَلَا وصِيةَ        قَد   - تَبارك وتَعالى  -إِن اللَّه   : " ( أَبِي أُمامةَ، وفيه  

  ) ". الحديث ... لِوارِثٍ 
 وقَد  ، وهو حدِيثٌ حسن   ،وفِي البابِ عن عمرِو بنِ خَارِجةَ، وأَنَس      : " قال أبو عيسى       

 نِ النَّبِيةَ عامعن أبِي أُم وِيلَّم -ره وسلَيع لَّى اللَّههِ - صجذَا الورِ هغَي ٣" ... مِن.  
 بذيوعها بين الرعِيل الأول،     تُبث يمكننا القول بأن شهرة تلك الروايات تَ       ،     وعلى هذا 

ثم تدوينها، وتواتر تداولها، واطلاع السلف والخَلَف من أُمنَاءِ المحدثين وأهل الـصناعة             
   .الحديثية عليها دون نَكِير

 أشـار   هذا كلـه  وإلى   .بالأمصار، وشهرة الفروع التي بنيت عليه     وكذا شُهرة الحديث    
كَما   ٤وهذَا الْحدِيثُ محفُوظٌ عنِ ابنِ مسعودٍ     : "  بقوله - رحمه االله    -الحافظ ابن عبد البر   

 الِكول       ،قَالَ مبالْقَب هلٌ تَلَقَّواء أَصلَمة الْعاعمهِ كَثِ   ، وهو عند جلَيا عنَوبوعِـهِ    وفُر ا مِنير، 

                                         
  ).١٢٢ص / ٤ج(  شرح الزرقاني على الموطأ - ١
   ).٢٧٤٧ح  / ٤ص / ٤ج" ( لا وصية لوارث " باب " الوصايا "  صحيح البخاري، كتاب - ٢
  ).٢١٢٠ح / ٤٣٣ص/ ٤ج" ( ما جاء لَا وصِيةَ لِوارِث " باب " أبواب الوصايا "  سنن الترمذي، - ٣
 علَيـهِ   صـلَّى االلهُ -أَنَّه بلَغَه، أَن عبد اللَّهِ بن مسعودٍ كَان يحدثُ أَن رسولَ اللَّـهِ   ) " ٨٠ح /٦٧١ص /٢ج(حديث مالك في الموطأ     :  يعني - ٤

  .وهو من بلاغات مالك كما يظهر)". أَيما بيعينِ تَبايعا، فَالْقَولُ ما قَالَ الْبائِع أَو يتَرادانِ : (  قَال-وسلَّم 
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  )٣٠٠(

 ـ              هواشْتُهِر عِنْدهم بِالْحِجاز والْعِراق شُهرةً يستَغْنَى بِها عنِ الإسناد كما اشتهر عندهم قول
-    لَامهِ السلَيارِثٍ     ( - عةَ لِوصِيةِ         ) لَا واعمج تْ عِنْدالْآثَارِ الَّتِي قَدِ اشْتُهِر ذَا مِنمِثْلُ هو
 لِأَن استِفَاضتَها وشُهرتَها عِنْـدهم أَقْـوى    ؛يكَاد يستَغْنَى فِيها عنِ الْإِسنَاد     علَماءِ استِفَاضةً الْ

  .  ١"   مِن الْإِسنَاد
: وأما ما ذكره ابن قتيية من نَسخِ الحديث لآية الوصية فيقرره الزركشي بقوله            :    نقول

 به على الصحِيح حتَّى إِنَّه ينـزل منزلَـة          لَمِا تَلَقَّتْه الْأمة بالقَبول ع    الحدِيث الضعِيف إِذ  "
   ٢"الْمتَواتر في أَنه ينْسخ الْمقْطُوع

  : موذج آخر ن
أَن في الْكِتَـاب الَّـذِي      : " - رحمه االله    -  عن أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ           

أَن لَا يمـس الْقُـرآن إِلَّـا        : (  لِعمرِو بنِ حزم   - صلى االله عليه وسلم    -للَّه  كَتَبه رسول ا  
 ٣)" طَاهِر .  

  :حيثيات الأئمة في تلقي الخبر بالقبول
 إِن  -وهو عِنْدنَا ثَابِـتٌ محفُـوظٌ       : " - رحمه االله    -     قال الحافظ أبو جعفر العقيلي      

                                                                                           .٤"غَير أَنَّا نَرى أَنَّه كِتَاب غَير مسموعٍ عمن فَوقَ الزهرِي  -شَاء اللَّه تَعالَى 
                                         

   ).٢٩٠ص /٢٤ج( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -١
 ) ٣٩٠ص(  النكت على مقدمة ابن الصلاح -٢
  ). ١ح  /١٩٩ص / ١ج( كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن يمس القرآن - واللفظ له -ه مالك في الموطأ  أخرج-٣

  ... ".حدثَنَا الْقَعنَبِي، عن مالِك : " قال ) ٩٣ح  /١٢٢ص  /١ج( " جامع الصلاة " وأبو داود في المراسيل، 
بن موسى، حـدثَنَا    اأَخْبرنَا الْحكَم   : " قال) ٢٣١٢ ح /١٤٥٥ص /٣ج" (قبل نكاح   لا طلاق   " باب  " الطلاق  " والدارمي في سننه، كتاب     

 رِيهثَنِي الزدح ،داونِ دب انملَيس نةَ، عزمح نى بيحي"...  
حدثَنَا عبد اللَّهِ حدثَنَا أَبو الطَّـاهِرِ، حـدثَنَا   : " قال ) ٤٢٧ص " ( يمس الْمصحفَ من لَيس علَى وضوء  " وأبو داود في المصاحف، باب      

 الِكنِي مربٍ، أَخْبهو ناب " ...  
حدثَنَا أَبو بكْرٍ النَّيـسابورِي  : قال ) ٤٣٩ح /٢١٩ص /١ج(والدراقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن       

 ، دمحى    نا ميحي ناعِيلَ      )ح( بمإِس نب نيسثنا الْحانِئٍ     ،  وه نب اهِيمرى   : قَالَا، نا إِبوسم نب كَمـنِ      ، نا الْحب انملَيس نةَ عزمح نى بيحنا ي
 داود ، رِيهثَنِي الزدح" ...  

  أَخْبرنَاه أَبو نَصرٍ أَحمد بن سهلٍ الْفَقِيه : " قال ) ١٤٤٧ح/  ٥٥٢ص/ ١ج" ( الزكاة " والحاكم في المستدرك، كتاب 
    ،ـرِينْبدٍ الْعمحم نى بيحا يكَرِيو زثَنَا أَبدحى، ووسم نب كَمافِظُ، ثنا الْحبِيبٍ الْحنِ حدِ بمحنِ مدِ اللَّهِ ببع نب الِحى، ثنا صخَارـو   بِبثنـا أَب 

عبدِ اللَّهِ محمد بن إِبراهِيم بنِ سعِيدٍ الْعبدِي، ثنا أَبو صالِحٍ الْحكَم بن موسى الْقَنْطَرِي، ثنا يحيى بن حمزةَ، عن سـلَيمان بـنِ داود، عـنِ          
 رِيهالز" ....  .  

 أَبِي بكْرِ بن محمدِ بـنِ عمـرِو    "ي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، غير أنه حديث الزهري عن              عن أَبِ ) مالك ، والزهري     ( :كلاهما
وحديث الحاكم مطول، فيه ذكر الصدقات، والفرائض، والسنن، والـديات، ولا يمـس القـرآن إلا    . يرفعه" بنِ حزمٍ، عن أبيه، عن جده  

  ". روِي هذا الْحدِيث، مسنَدا ولا يصِح : " و داود السجستاني بعده في المراسيلأَب: وقال.   طاهر 
  ).١٢٧ص / ٢ج (الضعفاء الكبير  - ٤
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 )٣٠١(

يث بهذا الْإِسنَاد، وقـد     لَا خِلَافَ عن مالِك فِي إِرسالِ هذَا الْحدِ       : " قال ابن عبد الْبر   و     
                 ا فِيـهِ عِنْـدوفٌ مرعرِ ميلِ السعِنْد أَه ورشْهم الِحٍ، وهو كِتَابهٍ صجا مِن ونَدسم وِير

قِّي النَّـاسِ  أَهلِ الْعِلْمِ معرِفَةً تَستَغْنِي بِشُهرتِها عن الْإِسنَاد؛ لِأَنَّه أَشْبه التَّواتُر فِي مجِيئِهِ لِتَلَ            
  .١" لَه بالقَبول والْمعرِفَة 

عن عبـد  : وهذَا مرسل وبعض الرواة يقُول    : " - رحمه االله    -قال ابن دقيق العيد     و     
   ضهمعبدِيث بـشهرة            : االله، عن أبيه، وذَا الحمن النَّاس من يثبت هن جده، ون أَبِيه، عع
  .٢"  الْكتاب، وتلقيه بالقَبول

 : - صحيفة عمرو بن حزم بتمامـه         بعد أن ساق خبر    -     وقال أبو عبد االله الحاكم      
صحِيح كَبِير، مفَسر في هذا الْباب، يشْهد له أَمِير الْمؤْمِنِين عمر بـن عبـد                هذا حدِيثٌ "

  .٣" صحة الْعزِيز، وأَقَام الْعلَماء في عصره محمد بن مسلِم الزهرِي بِال
والْعمل على هذا عند أَكْثَـر أَهـل الْعِلْـم أَن    : " - رحمه االله -وقال الإمام البغوي       

     . ٤" الْمحدِث أو الْجنُب لَا يجوز له حمل الْمصحف، ولا مسـه 
  :المناقشة 
 بانقطاعـه،    لإرساله وانقطاعه، وقد صرح الإمام البيهقـي       ؛الحديث ضعيف :      نقول

 بيد أنه قد حاز صفة التلقـي بـالقبول،          ٥ "الشافعي عن مالك، وهو منقطع     رواه" : فقال
 ـ              واعتمد العلماء العمل به لشهرته في أبواب الطهارة، في جانب القول بعدم جواز مس 

 المصحف وحلِمنُه للجب ولا للمدِحث، وهو عين ما صرغوي فيما أوردناه آنفـا،  ح به الب
   . ٦ ﴾ لاَ يمسه إلاَّ المطَهرون ﴿: وهو موافق أيضاً لقوله تعالى

فنا في كلام أبي عبد االله الحاكم على ما فيـه           قَا النظر في أقوال الأئمة، لو     نَّع أم لو     و
 وجـوب العمـل     عـن ي ارتيابٍ   لأ اللثام عن مكانة هذا الحديث، ورفع        ةِاطَمالكفاية لإِ 

فضلاً عن   !بعد أن شهد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بصحته ؟           بمضمونه، وماذا   

                                         
   ).٣٣٨ص  /١٧ج ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -١
   )٨٦ص /١ج( الإلمام بأحاديث الأحكام -٢
          ). ٥٥٢ص /١ ج( المستدرك على الصحيحين -٣
   ).٤٨ص  /٢ج(  شرح السنة للبغوي، باب المحدث لا يمس المصحف -٤
   ).٣١٨ص  /١ج(  معرفة السنن والآثار - ٥
  ).٧٩( سورة الواقعة، الآية رقم - ٦
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  )٣٠٢(

ذلك، فإن جلَّ الصحابة والتابعين، قد استقر العمل عندهم على مدلول الحديث، وأقـاموا              
   .  به الحجة على تأصيل حكم فقهي راسخ

 الثابت في   - كتاب عمرو بن حزم      -إن تصحيح الحاكم لهذا الخبر المطول       :     ونقول
مستدركه في الصدقات، والديات، والفرائض، والسنن، وأن القرآن لا يمـسه إلا طـاهر    
ملازم لما ثبت من تلقيه بالقبول عبر الأعصار، يدل على هذا قوله بعد رواية الحـديث                

ءِ صِحتِها بِالْأَسانِيدِ الـصحِيحةِ عـنِ الْخُلَفَـا        واستَدلَلْتُ علَى : "  بتمامه - سالف الذكر    -
   .١" والتَّابِعِين بقَبولِها واستِعمالِها بِما فِيهِ غُنْيةٌ لِمن أَنَاطَها 

وكِتَاب عمرِو بـنِ حـزمٍ تَلَقَّـاه النَّـاس          :" - رحمه االله    - الشوكاني     يقول العلامة   
 لِتَلَقِّي النَّاس له بالْقَبول، وقـال يعقُـوب بـن    الْمتَواتِر بِالْقَبولِ، قال ابن عبدِالْبر إنَّه أَشْبه     

 صلَّى اللَّه علَيـه     -لا أَعلم كِتَابا أَصح من هذا الْكِتَاب، فإن أَصحاب رسول اللَّه            : سفْيان
 بـن عبـد   قد شَهِد عمـر  : وقال الْحاكِم .  والتَّابِعِين يرجِعون إليه ويدعون رأْيهم     -وسلَّم  

  .٢ "الْعزِيز والزهرِي لِهذَا الْكِتَابِ بِالصحةِ 
وإذا  ".الْأَمر بِالوضوءِ لِمن مس الْقُـرآن  : " اهر الإمام مالك به الباب، وسم   د     وقد ص 

 لحديث تلـك الـصحيفة دون       - رحمهم االله    - انضم إلى ذلك إيراد جمعٍ من المفسرين      
، والحـافظ جـلال الـدين       ٤، والحافظ ابن كَثيـر    ٣محيي السنة البغوي  :  مثل ،معارضة
بنا الإقرار بوجاهة حيثيات الأئمة في تلقيه بـالقبول ووجـوب            ، حينئذٍ حري  ٥السيوطي
  .واالله أعلم. العمل به

  :لطيفة
    أورد العلامة السخاوي أن الحافظ العراقي قد علل تراجعـه عـن دراسـة أسـانيد             

   .٦للقاضي عياض بأنه كتاب تلقاه العلماء بالقبول " الشفا"ب أحاديث كتا

                                         
   ).٥٥٢ص/ج ١( المستدرك للحاكم -١
   ).٢٥٩ص / ١ج( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  - ٢
  ).٢٠ص /٥ج(القرآن  ينظر معالم التنزيل في تفسير - ٣
   ).  ٣٢ص  /٨ج ( ينظر تفسير القرآن العظيم - ٤
  ).٢٨ص  /٨ج ( ينظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور -٥
 )٥٣ص( الرياض في ختم الشفا للقاضي عياض - ٦
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 )٣٠٣(

  .انعقاد الإجماع على العمل بمدلول الخبر ووفق مقتضاه: ثانيب اللالمط
صرح غير واحِد بِأن دلِيـل صِـحة   " :  رحمه االله- الكِنَاني   اقربن عِ      يقول الإمام ا  

    .١" يه إِسنَاد يعتَمد عل وإِن لم يكن له ،الحدِيث قَول أهل الْعلم به
غيـر   ربي خَعلى تلقِّ أهل العلم بالحديث أن اتفاقَ " - رحمه االله -ذكر ابن حجر       و
   . ٢ على وفق مدلوله ل مالع بوجِ ي الإسنادعيفضالصحيحين بالقَبول، ولو كان  ما في
  .طلب  يتجلي فيهما ذلك الم نموذجين- بمشيئة االله تعالى -وسنذكر     

  :النموذج الأول
 ـهسجنَ لا ي الماء إن( ":يرفعه - رضي االله عنه    - الباهِلّي   ة أبي أُمام        حديث  يء شَ

  .٣" )ه نِولَ و،مهعِطْ و،هِيحِلى رِ عبلَا غَ مإلاَّ
  : حيثيات الأئمة في تلقي الخبر بالقبول

هذا لا يثبت مثله أهل      " :-رحمه االله    -  الشافعي  أبو عبد االله محمد بن إدريس      قال     
  .٤ " لا أعلم بينهم اختلافاً  وهو قول العامة،الحديث

ملـة  من ج: "      وقد أورد الحافظ ابن حجر كلام الإمام الشافعي في إطار بياني، فقال           
  القبول صفات

ول  أن يتفق العلماء على العمـل بمـدل        - الحافظ العراقي    -  التي لم يتعرض لها شيخنا    
  ومن  .الأصول وقد صرح بذلك جماعة من أئمة      .حتى يجب العمل به    قبلحديث، فإنه ي

  .٥ "فذكره...أمثلته قول الشافعي 

                                         
   )١٠٤ ص /٢ج ( الشنيعة الموضوعة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار-١
   )٣٧٢ ص /١ج ( النكت على كتاب ابن الصلاح-٢
  ).  ٥٢١ح/١٧٤ص/ ١ج ( كتاب الطهارة وسننها ، باب الحِياض- واللفظ له -في سننه   أخرجه ابن ماجة-٣

   ".حدثَنَا محمد بن هارون بنِ محمدِ بنِ بكَّارٍ الدمشْقِي: " قال)  ٧٥٠٣ ح /١٠٤ ص /٨ ج (والطبراني في المعجم الكبير
  .، وزاد ابن ماجة ومحمود بن خالدالْعباس بن الْولِيدعن ) بن ماجة ومحمد بن بكار ا: ( كلاهما
   ".أَنْبأَنَا معاوِيةُ بن صالِح: حدثَنَا رِشْدِين قَالَ: قَالَ حدثَنَا مروان بن محمد" : قَالَا) " العباس، وابن خالد : (  كلاهما

نا محمد بـن يوسـفَ   ، نا أَحمد بن علِي الْأَبار ، حدثَنَا دعلَج بن أَحمد   : " قال) ٤٧ح / ٣١ص / ١ج" (باب الماء المتغير    " ي في سننه    وأبو الحسن الدارقطن  
ضِيياجِ، الْغُضجو الْحدٍ أَبعس نب الِحٍ ، نا رِشْدِيننِ صةَ باوِيعم نع."  

  ) ١٢٢٩ ح /٣٩٣ ص /١ج ( في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب نَجاسة الْماء الْكَثير إذا غَيرتْه النَّجاسةوالبيهقي
  محمد بـن إِبـراهِيم  :يعنِي - بِدِمشْقَ، ثنا أَبو أُميةَ وأَخْبرنَا أَبو حازِمٍ الْحافِظُ، ثنا أَبو أَحمد الْحافِظُ، ثنا أَبو الْحسنِ أَحمد بن عميرِ بنِ يوسفَ الدمشْقِي   : " قال
-زِيدي نب رثنا ثَو ،رمع نب فْصثنا ح ."   

  .يرفعه " عن راشِدِ بنِ سعدٍ، عن أَبِي أُمامة) " معاوية، وثور : ( كلاهما
  ".والصواب فِي قَولِ راشِد، شْدِين بنِ سعدٍ عن معاوِيةَ بنِ صالِحٍ ولَيس بِالْقَوِيلَم يرفَعه غَير رِ: " وقال الدراقطني بعده

   ).١٣ ص /١ج ( الأم للشافعي-٤
   ).٤٩٤ص / ١ج( النكت على كتاب ابن الصلاح  ٥
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  )٣٠٤(

ورواه عِيسى بن يونُس، عن الْأَحوص بـن حكِـيم،       : " - رحمه االله  - البيهقي   وقال     
ا،  ورواه أبو أُسامة، عن       مرسلً - صلى االله عليه وسلم      -عن راشِد بن سعد، عن النبي       

الْأَحوص، عن ابن عون وراشِد بن سعد من قَولهما، والْحدِيث غير قوي إلَّا أنا لا نَعلَـم                 
  .١."بالنَّجاسة خلَافا في نَجاسة الْماء إذا تغَير

  : المناقشة
ي بذلك كما نـرى،     الحديث ضعيفٌ، في إسناده مقال، فقد صرح الإمام البيهق        :     نقول

وكذا أقر الإمام الشافعي بأن قواعد الصحة المنوطة لـدي المحـدثين لا تنطبـق علـى       
  قَـول راشـد بـن سـعد        هو إِنَّما   الحديث، وقد أعلَّه الدارقطني، وبين أن الصواب فيه       

ائِيقْرثم حكى الحافظ ابن حجر عن الإمام        . الموِيـ "  : قوله النَّو  حثُون علـى   اتَّفَقَ الْمد
  .      ٢ " تَضعِيفِه

أَجمـع  "  : ابـن الْمنْـذِر    قال.     ورغم هذا فإن مدلول متْنِه محل اتفاقٍ بين أهل العلم         
 أو لَونًـا أو     ن الْماء الْقَلِيل والْكَثِير إذا وقَعت فيه نَجاسةٌ فَغَيرتْ له طَعمـاً            أ العلَماء على 
   . ٣ "جِسرِيحا فَهو نَ

 " باب ما يقَع مِن النَّجاسات فِـي الـسمنِ والمـاءِ      "     وقد بوب البخاري تحت عنوان      
قَـالَ  : وورد فِي هذَا الْمعنى حدِيث عن أبي أُمامة الْباهِلِي قَـالَ          : " وقال العلامة العيني  

لَا ينجسه شَيء إلاَّ ما غلب على رِيحه        إِن الماء    : (- صلى االله علَيهِ وسلم    -رسول االله   
  .٤") وطعمه ولونه

   -:وقد تجلَّى في تلك النقول أمران:      نقول
أن العمل بالضعيف المتلقى بالقبول في الأحكام أمر قَبِله أهل العلم وأقروه، يقول              - ١

 الكـل  لا فَرق في العمل بالحديث في الأَحكَام أو الفَـضائِل إذْ   : "الحافظ ابن حجر  
ومحـل  : " - رحمـه االله     - بن مرعي المالكي  إبراهيم  ويقول العلامة   . ٥" شَرع  

  .٦" بالقَبول  لم يكن تلقَّاه الناس كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام ما

                                         
   ).١٢٢٩ ح /٣٩٣ ص /١ج( السنن الكبرى ١
  ).١٣١ص  /١ج  (الكبير التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي ٢
 ).٣٥ص /١ج (الإجماع  ٣
   ).١٥٨ ص / ٣ج( عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ٤
  ).٢٦ص(تبيين العجب بما ورد في فضل رجب  ٥
 . )٣٩ص (  شرح الأربعين النووية -٦
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 )٣٠٥(

مدى دِقَّة الأئمة المحدثين في استعمال العبارات التي تُفَرق بـين الحكـم علـى                - ٢
ول في جانب العملالحديث بالضعف في الجانب العفِي و بين القَبر     .  

وهو شبيه بما يسميه الأئمة الفقهاء في عدد من المـسائل الفقهيـة بتفريـق               :      نقول
  .  الأحكام

  : ثانيالنموذج ال
 صـلَّى االله  -جاء رجلٌ إِلى رسـول اللَّـه   " : - رضي االله عنه -     عن أبي هريرة   

 إنَّا نَركَب الْبحر، ونَحمِل معنا الْقَلِيل مِن الْماء، فَـإِن           ،ا رسولَ اللَّه  ي:  فقال -علَيه وسلَّم   
هـو  : ( - صلَّى االلهُ علَيـه وسـلَّم        -تَوضأْنَا به عطِشْنَا، أَفَنَتَوضأُ بِه، فَقَال رسولُ اللَّه         

 تَتُهيالْحِلُّ م اؤُهم ور١ " )الطَّه.  
  :لأئمة في تلقي الخبر بالقبولحيثيات ا
ر القرآن، في إسـناده     اهِحديث يوافق ظَ   : "- رحمه االله    - الشافعيأبو عبد االله        قال  

  .٢"من لا أعرفه 
ى بالقَبول، والعمل الذي هو     قَّلَتَحديث صحيح المعنى ي   : " ي    وقال ابن عبد البر المالك    

 - الترمـذي   الإمامعن - رحمه االله - عمر  ثم حكى أبو . ٣" أقوى من الإسناد المنْفَرد     
قُلْتُ لِلْبخَارِي هشَيم يقُول فِيه الْمغِيرة بن أَبِـي بِـرزةَ،   : " ولهقفي شأن عِلَّة هذا الحديث  

                                         
  ".بن سلَيمٍعن صفْوان  " )١٢ح /٢٢ص /١ج ( "باب الطهور للوضوء"  - واللفظ له - أخرجه مالك في الموطأ -١

حدثَنَا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ، عن مالِكٍ، عن صفْوان بـنِ  " : قال ) ٨٣ح / ٢١ص/ ١ج ( "باب الوضوء بماء البحر  " ،   "الطهارة" وأبو داود في السنن، كتاب      
  . "سلَيمٍ

وحدثَنَا الأَنْـصارِي  ) ح(حدثَنَا قُتَيبةُ، عن مالِكٍ،  : " قال ) ٦٩ح / ١٠٠ص / ١ ج (والترمذي في السنن، أبواب الطهارة، باب ما جاء في البحر أنه طهور             
  .". ..حدثَنَا مالِك، عن صفْوان بنِ سلَيم: حدثَنَا معن، قَالَ: إِسحاقُ بن موسى، قَالَ

  .... ".ا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، عن لَيثٍ، عن الْجلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ حدثَنَ: " قال) ٨٩١٢ح / ٤٨٦ص / ١٤ج( وأحمد في مسنده 
  . "عنِ الْمغِيرةِ بنِ أَبِي بردة" )  سعيد بن سلَمة، الْجلَاحِ أَبِي كَثِير  ( :كلاهما

بن صالِحِ بنِ هانِئٍ، ثنا أَبـو بكْـرٍ    احدثَنَا أَبو جعفَرٍ محمد     : " قال ) ٤٩٨ح / ٢٣٩ص /١ج ( "الطهارة" وأخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك، كتاب       
 اعِيزثنا الْأَو ،انوغَز نب دمحثنا م ،شْقِيمنِ الدمحدِ الربع نب انملَيس وبو أَيثنا أَب ،نْدِينِ الساءِ بجنِ ردِ بمحم نب دمحم    ـننِ أَبِـي كَثِيـرٍ، عى بيحي نع ،

  ... ". أَبِي سلَمةَ 
  . عن أبي هريرة) المغِيرةِ بنِ أَبِي بردةَ ، وأبو سلَمة بن عبد الرحمن  ( :كلاهما
أَبـو  :  مـنهم - صلى االله عليه وسـلم  -ر الفُقَهاء مِن أَصحاب وهو قول أكْثَ" وفي البابِ عن جابِرٍ، والفِراسِي، هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح    : " الترمذيوقال  

  " .بكْرٍ، وعمر، وابن عباسٍ، لم يروا بأْسا بِماء البحرِ 
ي بردة، على أَن اسم الْجهالَة مرفُوع عنْهمـا بهـذه   مثل هذا الْحدِيث لَا يعلَّل بِجهالَة سعِيد بن سلَمة، والْمغِيرة بن أَبِ        : " وقَال الحاكم بعده كلاما طويلاً، وفيه     

 صلى -الْمتَابعات، وقد روي هذا الْحدِيث عن علِي بن أَبِي طَالِب، وابن عباس، وجابِر بن عبداللَّه، وعبد اللَّه ابن عمرٍو، وأنس بن مالِك، عن رسولِ اللَّه                     
  . " نَحوه  -االله عليه وسلم
  ".                                                                                                       سعيد بن سلمة، والمغيرة فيهما جهالة : " - رحمه االله -وقال الذهبي

   ).١٦ص / ١ج(   الأم -٢
  ).١٥٩ص / ١ج(  الاستذكار -٣
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  )٣٠٦(

، وهـو   وهشَيم ربما وهِم في الْإِسنَاد    : وهِم فِيه؛ إِنَّما هو الْمغِيرة بن أَبِي بردة، قال        : فقال
 ولـو  - رحِمه اللَّه -لا أَدرِي ما هذا مِن الْبخَارِي : " قال أبو عمر . في الْمقَطَّعات أحفَظ  

كان عنْده صحِيحا لَأَخْرجه فِي مصنَّفِه الصحِيحِ عنده، ولم يفْعل؛ لِأَنَّـه لا يعـولُ فِـي                 
حدِيث لا يحتَج أَهل الْحدِيث بِمِثْل إِسنَاده، وهو عِنْـدي          الصحِيح إِلَّا علَى الْإِسنَاد، وهذا الْ     

 أحـد مـن   صحيح؛ لأن الْعلَماء تَلَقَّوه بالقَبول له والْعمل به، ولا يخَـالِف فـي جملَتـه           
  .١" .... الْفُقَهاء

ث أَصـلٌ مـن   هذا الْحدِي: "- رحمه االله - محمد بن عبد الباقي الزرقَاني     مام    وقال الإ 
أُصول الإسلام تَلَقَّتْه الْأَئِمة بالقَبول، وتَداولَتْه فُقَهاء الْأَمصار في سـائِر الْأَعـصار فـي               

ارة الْكِبميع الْأَقْطَار، ورواه الْأَئِم٢" ج.  
  :المناقشة
ت أقـوال   نَايب في تصحيحه وتضعيفه سنداً، وقد تَ      فٌلَختَتبين أن هذا الحديث م    :     نقول

العلماء في شأن علَّتَه، فذهب البعض إلى أن علَّته التصحيف أو الوهم فـي اسـم أحـد                
ةَ، الَرجاله، وملَمعِيد بن سةوكذا  الحافظ الذهبي إلى الحكم بجهالة  سدر٣ ابن أَبِي ب.  

 أما تصريح الإمام الشافعي بأن الحديث موافق لنص القرآن الكـريم، ففـي كلامـه                 
 بعدم صلاحيته   - صراحة   -م الشافعي   كَحة إسناده لا يلتفَت إليها، وإلا لَ      لَّإيماء إلى أن عِ   

   جه البخاري ومسلم بـن       : "  قائلاً  عليه  الإمام البيهقي  قَّبللاحتجاج ، وقد عوإنما لم يخر
 لاختلافٍ وقَع في اسم سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بـردة؛           ؛الحجاج في الصحيحين  

   . ٤" في إسناده من لم أعرفه : لذلك قال الشافعيو
 ـراج البخاري إياه في الصحيح، فقـد تعقَّ    خْوأما ما ذكره ابن عبد البر من عدم إِ              ه ب

 وفـي  ٥"الاستيعاب لم يلزم - أي البخاري -وهذا مردود لأنه : " الحافظ ابن حجر بقوله  
فيـه  : "  متعقباً ابن عبـد البـر   -ه االله    رحم -السياق نفسه قال الحافظ مغَلْطاي الحنفي       

نظر، وذلك أن البخاري أخبر  عن نفسه أنه خرج كتابه هذا مـن مائـة ألـف حـديث      
  .٦" ولم أخرج هنا إلا ما أجمعوا عليه : صحيحة قال

                                         
   ).٢١٩ص / ١٨ج( تمهيد الفي  ينظر كلام ابن عبد البر -١
   ).١٣٤ص /١ج(  شرح الزرقاني للموطأ -٢
   ).٤٩٨ح / ٢٣٩ص /١ج(مستدرك الحاكم  - ٣
 ).٢٢٢ص  /١ج( معرفة السنن والآثار  - ٤
  ).١١٨ص /ج ١ (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ٥
  ).٢٣٠ص /١ج( شرح سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد االله مغلطاي الحنفي -٦
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 )٣٠٧(

،  كلام مغَلْطاي يفهم منه أن البخاري قد انتقـى أصـح الـصحيح    إن :نقولوعليه،       
ذا لا يتنافى مع تصريحه بصحة هـذا الحـديث، فلربمـا قـصد              كتابه، وه  في وأودعه

البخاري صحة الحديث متناً، ولا يلزم منه توافق إسناد الحديث مع ما اشترطه البخاري              
  . في الصحيح

ثم حكـم ابـن عبـد البـر         : "      ولعل هذا عين ما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله         
هـذا   و١ "من حيث الإسناد وقَبِلَه من حيث المعنى بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده     
، لهـذا الحـديث بـالقبو     متن  ي   على تلقِّ  مجمِعونتصريح من ابن عبد البر بأن الأئمة        

أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحـرِ      ﴿: قوله تعالى ل  أن العلة في تلقيهم إياه بالقبول موافقته       والظاهر
  . العمل بههو ما يعضد و٢ ﴾...لسيارةِوطَعامه متَاعا لَكُم ولِ

لاَ بـأْس  : " - رحمـه االله  -      هذا، وقد جعله الإمام مالك حجة في غير بابه، فقـال  
الْبحر : ( قَالَ - صلى االله عليه وسلم      -يصِيدها الْمجوسِي؛ لِأَن رسولَ االلهِ      . بِأَكْلِ الْحِيتَانِ 
 ورالطَّه وه تَتُهيالْحِلُّ م ،اؤُهم(. هادص نم هرضتاً، فَلاَ ييم ،٣"  وإِذا أُكِلَ ذلِك .    

 يـدل    في هذا الـشأن    لفقهاءواهب المحدثين   ا مذ توافق     ومما سبق يمكننا القول بأن      
  على أن هذا الخبر

 مـن    إسـناده  فـي ، وأُجمِع على العمل بمدلول متنه مع ما قيـل           قد حاز التلقي بالقبول   
على هذا من كلام ابـن  ، وهذا الإجماع ملزِم بعمل جميع الأمة بمقتضاه، ولا أدل ّ  ضعف
خبر ضـعف إسـناده، ولـم        قبول على    الأئمة  أن اتفاق  - رحمه االله    -بين  ين  ححجر  

  .واالله أعلم  . ٤على وفقه الصحيحين يوجِب العمل يخرج في 

                                         
  )١١٩ص  /١ج (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ١
 ).٩٦: ( سورة المائدة الآية رقم- ٢
   ).٤٩٥ص / ٢ج( الموطأ  -٣
   ).٣٧٢ص / ١ج(النكت على كتاب ابن الصلاح بتصرف من  -٤
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  المبحث الثاني
  ث الضعيف المتلقى بالقَبول العمل بالحديشروط
ما :الشَّرطُ:"وقال مرة ."ما يتَوقَّف علَيهِ صِحة الشَّيء فَقَط     :الشَّرطُ:"     يقول الحافظ السيوطي  

   .١"ما يوجد الحكم لوجوده: الشَّرطُ:"وفي موضع آخر."يتَوقَّف علَيهِ بأثر الْمؤثر
أمرٍ ما، والذي يتوقف عليه الـشيء، هـو الحـد                ولا جرم أن الضابط المؤثر في       

 العام، ولما كان الحكم على الشيء مـرتهن بتحقـق           حكمالفاصل الذي يستخلَص منه ال    
وهذا المفهوم هو عـين     . شروطه كانت الشروط مندرجة تحت إطار كلي من الضوابط        

  .ما رمينا إليه
ي اعتمدها الحافظ ابن حجـر للعمـل             وقد أسلفنا في مقدمة هذا البحث الشروط الت       

بالحديث الضعيف، ولا جرم أن الشروط في الأمور ملزِمة لانضباطها، فإذا انضبط بها             
الضعيف بعمومه، كانت في الضعيف المتلقى بالقَبول أولى، لاسيما أن بعضهم قد منحه             

  .وصف الصحة
 د بِتَلَقِّي العلَماء لـه بـالْقَبول     ما اعتُضِ " : - رحمه االله    -     يقول القَاسِمِي جمال الدين     

م لهحكَفإنه ي بالص٢ "  لم يكن له إسناد صحيححة وإن.  
ومن هذا المنطلق ، فقد بات جمع شروط العمل بالخبر الضعيف المتلقـى بـالقَبول               
أمراً لا غنى عنه، إذ به ينجلي الغَرر، فلا يتَعبد الله تعالى بما لا أصل لـه، و بـه                    

وتلك قيمة الـشروط التـي ينبنـي        .  الضرر فلا ينتزع من الدين نص ثابت      يرتفع  
  . فيما يلي- بعون االله -عليها العمل، وسنتعرف عليها 

  شرط ألا يكون الخبر موضوعا ولا واهيا: المطلب الأول
اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيـراد   " :- رحمه االله - يقول الحافظ ابن حجر     

  .  ٣ "  الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعةالأحاديث في
ة الحديث إذا لـم     يه صح قِم الفَ لَعقد ي  : "- رحمه االله    - ارالحسن بن الحص      يقول أبو   
 من كتاب اللَّه أو بعض أصول الشريعة، فيحملـه ذلـك          ةٍاب بموافقة آي  كذَّ يكن في سنده  

  .٤" على قبوله والعمل به

                                         
   ). ٧٧ ، ص٦٦ ، ص٥٠ص (  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم- ١
   )٨٠ ص (لتحديث من فنون مصطلح الحديث قواعد ا-٢
  ).٢٦ : ٢٣ ص ( تبيين العجب بما ورد في فضل رجب-٣
   ).١٢٨١ص /٣ج ( البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - ٤
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 )٣٠٩(

شياً مع كلام الأئمة والنقاد فإننا نجد في مصنفات العلمـاء روايـاتٍ قـد          وتما:     نقول
: اشتهرت وانتشرت رغم انتفاء صفة القبول عنها لكونها موضوعة مكذوبة، ومن ذلـك            

 وهلْ أَتاك نَبأُ الْخَصمِ إِذْ تَـسوروا الْمِحـراب          ﴿: الخبر المشهور في تفسير قوله تعالى     
 - عليه الـسلام     - أن داود    - كذباً وافتراء    -إذ زعم هؤلاء     . ١ ﴾ الآيات......) ٢١(

ها، فلمـا أراد    حتَالَ حتَّى قَتَلَ زوجها ثُم تَزوج     فُتِن بزوجة أحد جنوده، ولكى يظفر بها ا       
 صـورة رجلـين  أَرسلَ إِلَيـهِ ملَكَـينِ فِـي     أن يبين له خطأ ما فعل  - عز وجل    -االله  

وقد بسط السيوطي في تفسيره الكـلام عنـه،         . ٢ ثم كان ما ذكرته الآيات       ،متَخَاصِمين
  .٣-رضِي االله عنْهما  -عباس البن وذكره بتمامه معزواً إلى عبد االله ا

 علـى أنـه مـن       سـير ا التف ومما يؤسف له أن هذا الخبر مندرج في أغلب        :     ونقول
، ٥، وابن جريـر الطبـري  ٤البلْخِيقاتل م: الأخبار الصححاح، وممن اغتر به من الأئمة      

  .، وغيرهم٦وأبو محمد البغوي
، والحـافظ ابـن     ٨، وفخر الدين الـرازي    ٧    بينما أنكره جمع، كشمس الدين القرطبي     

  .     كثير، وغيرهم
 ،ائِيلِياتذَكَر الْمفَسرون هاهنَا قِصةً أَكْثَرها مأْخُوذٌ مِـن الْإِسـر          " : قال الحافظ ابن كثير   

       هاعاتِّب جِبدِيثٌ يومِ حصعنِ الْما عتْ فِيهثْبي لَمى ابن أبي حاتم     ،وور لَكِنـدِيثًا لَـا     ٩ وح 
 هنَدس صِحةِ يزيد الرقاشي عن أنس         ؛يايرِو مِن رضي االله عنه     - لِأَنَّه-    كَان إِنو زِيديو

 الِحِينالص ؛مِن ة     لَكِنَّهالْأَئِم دِيثِ عِنْدعِيفُ الْحةِ         ، ضدِ تِلَـاوـرجلَى مع رقْتَصي فَالْأُولَى أَن 
  .١٠ " -عز وجلَّ  - للَّهِلى هذِهِ الْقِصةِ وأَن يرد عِلْمها إِ

قِيمة بغيـة  هذه القصة لا تعدو إلا أن تكون فِريةً نَسجها اليهود من أخْيِلَتِهم الس   :     نقول
 ومما يستأنس بـه فـي   - عليه السلام -إلحاق التهمة والطعن في عصمة نبي االله داود         

                                         
   ).٢٥ : ٢١(  سورة ص، الآيات - ١
  .بتصرف  ) ٣٧٧ص  /٢٦ج (مفاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير لفخرالدين الرازي :  ينظر-٢

 )  ١٦٨: ١٥٥ص /٧ج (،  وفي تفسير القصة روايات كثيرة أوردها السيوطي بتمامها فيه  )١٥٧ص / ٧ج (الدر المنثور  ٣ -
  ).٦٤٠ص /٣ج (تفسير مقاتل بن سليمان ٤ - 

 ).١٨٢ ، ١٨١ص / ٢١ج ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ٥
 ). ٥٩ ، ٥٨ص  /٤ج  (معالم التنزيل في تفسير القرآن - ٦
  ).١٦٦ص  /١٥ج (الجامع لأحكام القرآن  المشهور بتفسير القرطبي  -٧
 ).٣٧٧ص  /٢٦ج ( مفاتيح الغيب للرازي - ٨
  . لم نجده في نسخة تفسير ابن أبي حاتم التي بين أيدينا- ٩

  ).٥١ص  /٧ج ( تفسير القرآن العظيم - ١٠
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  )٣١٠(

وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود، وأخبرنـي بعـض          : " هذا المضمار قول البقَاعي   
 - لأن عيـسى     - عليه الـسلام   - يتعمدون ذلك في حق داود        كانوا من أسلم منهم أنهم   

  .١ "ن ذريته ليجدوا السبيل إلى الطعن فيهم -عليه السلام 
    وقد فنّدها فخر الدين الرازي من وجوهٍ متعددة، فأفاد وأجاد، وبين أنهـا متعارضـة            
أيما تعارض مع عصمة نبي االله داود، فضلاً عن كونها غير متوافقة مع ما مدحـه االله                 

قُولُون واذْكُر عبـدنا داود ذَا      اصبِر على ما ي    ﴿: تعالي به في مطلع الآيات بقوله تعالى      
 ابأَو دِ إِنَّه٢ ﴾..... ) ١٧(الْأَي.  

تمجه الأسـماع   ،  ومكر مخترع مكروه  ،  إفك مبتَدع   تلك القصة   : "     وقال أبو السعود  
عنه الطِّباع ه؛وتنفره وأشاعه، ويلٌ لمن ابتدعاً لَمن اخترعه وأذاع٣  " وتب .  

 بين العلامة القَسطَّلاّني أن تلك الحكاية مأخوذة من الإسرائيليات، وأنهـا كـذب               كما
  .٤وافتراء 
مع شهرة هذا الخبر في كثير من كتب التفسير، كما سلف بيانه، فقـد ثبـت                :     نقول

التنصيص على عدم ثبوته، وأنه محض كذب وافتراء، وهذا كافٍ في اقتلاعه جـذريا ،              
 مبحث التلقي بالقبول، فلا يحل لمثل هذا الكذب أن يحظى بـالقبول،             جملة وتفصيلاً من  

  واالله أعلم . فليس كل مشهور مقبول
  اندراج الخبر تحت أصل مقبول غير معارضٍ بمثله: ثانيالمطلب ال

     من الشروط المعتبرة والمعتمدة في تَلقِّي الضعيف بالقبول اندراجه تحـت أصـلٍ              
صله شواهد، فضلاً عن توافق متنه مع صحاح النقول، وعدم          معمولٍ به، بحيث يكون لأ    

  .معارضته لها، وكذا عدم مخالفته للأصول على النحو الذي سيتبين في السطور التالية
أَن "  : أن بعض الأحاديث قد تُقْبل بعـدة شـروط، منهـا        الخطيب البغدادي     وقد بين   

  .٥ " أو السنَّة المتَواتِرة آنأَمرٍ اقْتَضاه نَص الْقُر يكُون خَبرا عن
  : ومن الأمثلة التطبيقية على هذا 

                                         
  ).٣٧٣ص / ٦ج ( نظم الدرر  - ١
  ).٢٥ : ٢١( سورة ص، الآيات - ٢
 .بتصرف ) ٢٢٢ص  /٧ج " (تفسير أبي السعود  " إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - ٣
  ).٣٩٨ص  /٥ج( إرشاد الساري شرح صيح البخاري - ٤
   ).١٧ / ١  ( الكفاية في علم الرواية-٥
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 )٣١١(

 صـلى االله    -  بلغَني أن رسولَ االلهِ     ":عن ابنِ شِهابٍ قال       ما أخرجه أبو عبيد بسنده      
هذا الكتاب من محمدٍ النبي رسولِ االلهِ بين المـؤمنين          " :  كتب بهذا الكتابِ   -عليه وسلم   
  عهم           والمسلمينم اهدعهم وجهم، فلَحِقَ بِهم، فحلَّ من تبِعوم أنَّهم : مِن قريشٍ وأهلِ يثرب

ثم ذكر فيه تعاقل بطـون      ............. "  أمةٌ واحدةٌ دون الناسِ والمهاجرون من قريشٍ      
أن " وذكـر   " قبائل المدينة، وذكر وجوهاً من التعاون والنصرة بين المؤمنين واليهـود            

وأن المدينـةَ جوفُهـا حـرم لأهـلِ هـذهِ      : " حتى قال  ١ "  منين لا يتركون مفرِحا   المؤ
الصحيفةِ، وأنَّه ما كان بين أهلِ هذهِ الصحيفةِ مِن حدثٍ يخيف فَساده فإن أمره إلـى االلهِ                 

         على من دهِم يثرب بينَهم النصر وأن ،وإلى محمدٍ النبي  "    خرفي  في حديث طويل م ج
                                                                             "٢دواوين السنة والمغازي 

   -:، منها ما يليشواهدصله لأوالحديث : نقول
ما كَتَبنَا  : "  الإمام قال   :٣- رضي االله عنه     -  حديث علي بن أبي طالب     :الشاهد الأول 

   لَّ -عن النَّبِيى االله عليه وسلَّم      ص-             حِيفَةِ، قـال النَّبِـيـذِهِ الـصا فِي همو آنإِلَّا القُر               
المدِينَةُ حرام ما بين  عائِرٍ إِلَى كَذَا، فَمن أَحدثَ حـدثًا أَو              : (- صلَّى االله عليه وسلَّم      -

الملاَئِكَة، والنَّاسِ أَجمعِـين، لاَ يقْبـلُ مِنْـه عـدلٌ، ولاَ            فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّه، و     آوى محدِثًا   
بِها أَدنَاهم، فَمن أَخْفَر مسلِما، فَعلَيهِ لَعنَـةُ اللَّـه،           صرفٌ، وذِمةُ المسلِمِين واحِدةٌ، يسعى    

ومن والَى قَوما بِغَيـرِ إِذْنِ       ه صرفٌ، ولاَ عدلٌ،   والملاَئِكَةِ،  والنَّاسِ أَجمعِين، لاَ يقْبلُ مِنْ      
  ".عدلموالِيهِ، فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ، والملاَئِكَةِ، والنَّاسِ أَجمعِين، لاَ يقْبلُ مِنْه صرفٌ ولاَ 

 - النَّبِـي  كَتَب" : قال. ٤- رضي االله عنهما     - حديث جابر بن عبد االله       :الشاهد الثاني 
أَنَّه لَـا يحِـلُّ لِمـسلِمٍ أَن    ( : ، ثُم كَتَب   )علَى كُلِّ بطْنٍ عقُولَه   ( : -صلى االله عليه وسلم     

   ". ثُم أُخْبِرتُ أَنَّه لَعن في صحِيفَته من فَعل ذلك )يتَوالَى مولَى رجلٍ مسلِمٍ بِغَيرِ إِذْنِه

                                         
١ - م" : الُمفْرحثقْلَ بالغُر٢٦ص /٢ج(نظر الفائق في غريب الحديث والأثر ي[     ".الم( [       .  
: قـال ) ٥١٨ ص / ٢٦٠ج " (كِتَاب افْتِتَاحِ الْأَرضِين صلْحا وأَحكَامِها، وسنَنِها، وهِي مِن الْفَيءِ ولَا تَكُون غَنِيمة    "  - واللفظ له    - أخرجه أبو عبيد في الأموال     - ٢
 "بعرٍ، وكَينِ بدِ اللَّهِ ببع نى بيحثَنِي يدالِحٍحنِ صدِ اللَّهِ ب."   

: " قـال ).   ٧٤٩ح / ٤٦٥ص / ٢ج " (افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها وهي من الفيء ولا تكون مـن الغنيمـة            : وحميد بن زنجويه في الأموال كتاب       
  ".حدثني عبد االله بن صالح 

: نقـول .    فذكره " حدثَنِي عقَيلُ بن خَالِدٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ:  اللَّيثُ بن سعدٍ، قَالَ"عن  ) - كاتب الليث  -  بنِ صالِحٍ  يحيى بن عبدِ اللَّهِ بنِ بكَيرٍ، وعبدِ اللَّهِ       : ( كلاهما
  .وعلة الإرسال فيه ظاهره

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سـفيان عـن           ":قال)  ٣٠٠٨ ح /١١٦٠ص /٣ج " (إثم من عاهد ثم غدر    " باب  "  الخمس    " أخرجه البخاري في صحيحه كتاب     - ٣
فذكرهالأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي ،.  

  ).١٥٠٧ح/ ١١٤٦ ص /٢ ج " (باب تَحرِيمِ تَولِّي الْعتِيقِ غَير موالِيه"  ،  "الطلاق"  ، كتاب  في صحيحهمسلمأخرجه  -٤
بثَنَا عدافِعٍ، حر نب دمحثَنِي مددِ االلهِوحبع نب ابِرج مِعس رِ، أَنَّهيبو الزنِي أَبرجٍ، أَخْبيرج ننَا ابراقِ، أَخْبزالر فذكرهد ،.  
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  )٣١٢(

قال كتب رسـول االله   :١ - رضي االله عنهما - ث عبد االله بن عباس حدي:الشاهد الثالث 
 ـلهم وأن ي  اقِعكتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا م       - صلى االله عليه وسلم      - وا دفْ

      ".عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين
 ـ    . ٢عمر بن شعيب عن أبيه عن جده         حديث   :الشاهد الرابع  ر بـن   عن عبد االله بن عم

المهـاجرين    بين  كتب كتاباً  -  وسلم  صلى االله عليه   -أن   -االله عنهما     رضي –العاص  
    ".م بالمعروف والإصلاح بين المسلمينيهِانِوا عدفْ وأن ي،لهماقِع أن يعقلوا م:والأنصار

لْخَطَّـاب  أَخَذْتُ مِن آل عمر بن ا: " عن عثْمان بن محمد الْأَخْنَسِ، قال     : الشاهد الخامس 
 كان مقْرونًا بِكِتَاب الـصدقَةِ الَّـذِي   - يعني الوثيقة - هـذَا الْكِتَاب  - رضي االله عنه     -

   .  ٣"كَتَب عمر للْعمال 
 نحو روايـة  ذكرو:  ابن إسحاق: ابن هشام قال أورده:ابن إسحاق عن :الشاهد السادس 

   .٤أبي عبيد 
هو من مراسيل ابن شـهاب  ه جلِيةٌ لمن سبر رواياته، ف     وعِلَّة الحديث في إرسال   :نقول    

بيد أن الخبر يتقوى بشواهده واندراجه تحت أصولٍ مقبولة على النحـو الـذي            الزهري،
  .تبين

     هذا، ومن جملة ما سبق فقد تمتعت تلك الوثيقة بقرائن عدة تُنبِيء عن تلقي خبرها                
  .بالقبول
 .إندراجها تحت أصول ونُقُولٍ صحيحة - ١
 . واالله أعلم- بحد علمنا -عدم وجود ما يعارضها أو ينفيها  - ٢
 صـلى االله عليـه    -كانت حجر الزاوية لجلِّ العهود والمواثيق التي عقدها النبي           - ٣

 مع اليهود تحديداً وإلا فأين العهود والمواثيـق التـي نقـضها اليهـود               -وسلم  
 !!  إياها ؟وقوتلوا؛ لأجل خيانتهم 

                                         
 حدثنا أبو بكر قال حـدثنا حفـص عـن     :  قال )٢٧٥٧٧ح/ ٤١٩ص/ ٥ج " (  العقل على من يكون"باب  "  الديات    " أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب       -١

 .، فذكره "حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
  .فذكره " عن أبيه عن جده عباد عن حجاج، عن عمرو بن شعيب ثنا سريج ، ثنا" :  قال )٢٤٤٣ ح /٢٧١ ص /١ج(أخرجه أحمد في مسنده  - ٢
بكَيرٍ، عنِ ابنِ إِسحاق، حـدثَنِي عثْمـان بـن    يونُس بن   "  طريقمن   ) ١٦٣٦٩ ح /١٨٤ ص /٨ ج ( "باب العاقلة " ،   "الديات"  السنن الكبرى للبيهقي، كتاب      - ٣

  . فذكره "محمد
، كـان  صدوقُ، صاحِب المغَازِي والـسير الحافِظُ، المام،  وهو الإِ   الراوي عن ابن إسحاق،    ، الكوفي الشيباني  يونس بن بكير  وعلة تلك الرواية التاريخية في      : نقول

  )].  ٢٤٥ ص/٩ج (سير أعلام النبلاء ينظر[. بالأحاديث فيصلهابن إسحاقم أخذ كلاي
 ابـن   قـال  )١١٩ص/ ٢ ج (ذي كتبه بين المهاجرين والأنصار لموادعـة اليهـود   ال- صلى االله عليه وسلم -  كتاب رسول االله "  السيرة النبوية لابن هشام   - ٤

 .هشام، فذكره
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 )٣١٣(

شهرتها في ثنايا كتب الأصول، وانسجامها مع صحاح النقول ، ومن ثـم فهـي                - ٤
 . متوافقة مع الشرط الذي أوردناها فيه

 جوانـب   لـدنيا ل يبـرز  ميثاق مجتمعي مدون   أول   ولا غَرو أن تغدو تلك الصحيفة     
  .الرحمة والإخاء

  المتلقى بالقبول عنـد    شرط عدم اعتقاد الصحة الاصطلاحية للضعيف     : المطلب الثالث 
  . بهالعمل

      إن حِيازة الضعيف لصفة التلقي بالقَبول لا تعني صـحته عرفـاً بعدالـة رواتـه           
وضبطهم واتصال إسناده من غير شُذوذ ولا علة، كمـا أن تـوافر شـروط الـصحة                 
 الاصطلاحية للحديث لا يعني قبول العلماء للعمل على وفق مدلوله، فمن المعلوم أنـه لا      
تلازم بين صحة الإسناد وصحة المتن، فقد كان الترمذي، وأحمد، وغيرهمـا يكثـرون              

  .أو نحوها عقيب تحريج كثير من الأحاديث الضعيفة" وعليه العمل " من عبارة 
  :ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك

قَفِي أَسـلَم ولَـه      أَن غَيلَان بن سلَمة الثَّ     - رضي االله عنه     -  ابنِ عمر       ما روي عن  
 أَن - صلَّى اللَّـه علَيـهِ وسـلَّم    -فَأَمره النَّبِي ( عشْر نِسوةٍ فِي الجاهِلِية، فَأَسلَمن معه،       

نا مِنْهعبأَر رتَخَي١ ") ي.   
  :حيثيات الأئمة في تلقي الخبر بالقبول

هذَا الْحدِيثُ لَيس بِصحِيحٍ، والْعملُ     " :  أَحمد ، قال ملْأَثْرقال أبو بكر محمد بن هانيء ا          
                                                                               .                ٢" وتَحدِيثِهِ بِهِ فِي غَيرِ بلَدِهِ  عليه، وأَعلَّه بِتَفَردِ معمرٍ بِوصلِهِ،

هـذا حـدِيثٌ    : " وسمِعتُ محمد بن إِسماعِيل يقُول    : " - رحمه االله    -الترمذي  قال      و
: غَير محفُوظٍ، والصحِيح ما روى شُعيب بن أبي حمزة، وغَيره، عـن الزهـرِي قـال               

                                         
   ".حدثَنَا يزِيد: " قال) ٥٥٥٨ ح /٣٩٢ص /٩ج ( أخرجه أحمد في مسنده-١

حـدثَنَا  : حدثَنَا هنَّـاد قَـالَ  : " وقال  )١١٢٨ ح /٤٢٧ص/ ٣ج (أبواب النكاح ، ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة  - واللفظ له    -الترمذي في سننه    و
   .عبدةُ

  .أَبِي عروبةَعن سعِيدِ بنِ ) يزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان : (  كلاهما
 ٩ج " ( ذِكْر الْخَبرِ الْمدحِضِ قَولَ من زعم أَن هذَا الْخَبـر حـدثَ بِـهِ معمـر بِالْبـصرة            " ،  " باب نكاح الكفار    " وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان،        

   ".حدثَنَا الْفَضلُ بن موسى: حدثَنَا أَبو عمارٍ، قَالَ:  عونٍ، قَالَأَخْبرنَا محمد بن أَحمد بنِ أَبِي: " قال) ٤١٥٧ ح /٤٦٥ص/
  فذكره"  عن ابن عمر عن معمرٍ، عنِ الزهرِي، عن سالِمٍ،) " سعيد بن أبي عروبة، والفضل بن موسى : (  كلاهما

فـذكره   " حدثَنَا ابن يحيى، حدثَنَا عبد الرزاقِ، أَخْبرنَا معمر، عن الزهري        : " قال)  ٢٣٤ ح /٩٧١ ص /١ج ( في مراسيله، باب الطلاق     السجستاني داودوأبو  
  .مرسلاً

                                                                                                                                      )]. ٣٤٧ ص /٣ج(التلخيص الحبير [  ".الْمرسل أَصح : قال ابن أبِي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة: "  ابن حجر قال
                     ).٣٤٧ص /٣ج  (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ٢
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  )٣١٤(

قـال  " يلَان بن سلَمة أسلَم وعِنْده عشْر نِـسوةٍ         حدثْتُ، عن محمدِ بن سويدٍ الثَّقَفِي، أَن غَ       
دمحه، فقـال               : ماءلًا من ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسجر الِمٍ، عن أَبِيه أَنعن س ،رِيهدِيثُ الزا حإِنَّمو

رمله ع: )رقَب جِما ركَم كرقَب نمجلَأَر أَو كاءنِس ناجِعأَبِي رِغَالٍلَتُر  (   
والعملُ علَى حدِيثِ غَيلَان بن سلَمة عِنْـد أَصـحابِنَا مِـنْهم الـشَّافِعِي، وأَحمـد،       " : قال

   .١"وإِسحاقُ
  :المناقشة 

     الحديث ضعيف، للاختلاف في وصله وإرساله، بل رجح الأئمة كالبخاري، وأحمد           
  .٢ت الإشارة إليه، وعين أحمد علَّته في معمرإرساله على النحو الذي سبق

ومع كَونِ معمرٍ ثِقَةً، ثَبتاً، فَلَه أَوهام، لاَ سِيما لَمـا قَـدِم البـصرةَ               : "      يقول الذهبي 
  .٣ "بصرِيين عنْه أَغَالِيطُلِزِيارة أُمه، فَإِنَّه لم يكُن معه كُتُبه، فَحدثَ مِن حِفْظِه، فَوقَع لِلْ

   .٤"طُرقه كلها معلولة : "      وقد حكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر قوله 
ومع هذا فقد صرح الإمامان أحمد ، والترمذي بـأن العمـل مـستقر بهـذا         :      نقول

فقد يبدو للنـاظر أن   "!! يهلَيس بِصحِيحٍ، والْعملُ عل" الحديث، وتَأمل عبارة الإمام أحمد      
 مـا يـدفع هـذا    - رحمـه االله  -عبارته متناقضة، ولكن في توجيه ابن رجب الحنبلي    

رسل، وليس  ل به مع أنه م    معظاهر هذا أنه ي    ": حيث قال معلقاً على مقالة أحمد     ، التَّوهم
  . ٥ " لهصأنه أراد ليس بصحيح وأو بصحيح 
الإمام أحمد عدم العمل بالضعيف في الأحكـام، لكـن       وقد عرِف من مذهب     :      نقول

 بمعنـى أن    -الظاهر أن حديث الباب ليس مندرجاً لديه ضمن الضعف الاصـطلاحي            
ويبدو هذا جلياً  فيما أسـنده  .  ومن ثم فقد ارتضي كونه معمولاً به-المتن قد صح عنده  

          سمِعتُ أَبـا عبـدِ اللَّـهِ       : قَالَ، يمونِي   أَخْبرنِي الْم  : " قال  الْخَلَّالُ، الخطيب إلى أبي بكر   

                                         
  ).١١٢٨ ح /٤٣٧ ص /٣ج ( سنن الترمذي - ١
اختر مِنْهن أَربعا معمـر أَخطَـأ فِيـهِ     -صلى االله علَيهِ وسلم  -حدِيث غيلَان أَنه أسلم وله عشر نسوة فَقَالَ لَه النَّبِي : "  قال صالح بن أحمد - ٢

   مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح)  منقطعا بِالْيمن جعلهح بِالْبصرةِ فِي هذَا الْإِسنَاد ورج
  ).١٦٠١ ح / ٧٩١ص /٣ج( 
  ).١٢ص / ٧ج ( سير أعلام النبلاء - ٣
   ).٣٦٨ص/ ٣ج ( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ٤
  ).٥٥٤ ص /١ج (شرح علل الترمذي - ٥



& 

 )٣١٥(

الْأَحادِيثُ الرقَاقُ يحتَملُ أَن يتَساهلَ فِيها حتَّـى يجِـيء          " :  يقُولُ - يعني الإمام أحمد     -
كْمفِيهِ ح ء١ ". شَي.   

مـتن هـذا الحـديث           وبناء على ما تقدم، فقد تبين وجاهة حيثيات الأئمة في تلقى            
  .بالقبول

  : ثانيالنموذج ال
 قال -  رضي االله عنه   -  بن أبي طالب       عن علي  " :   دمحى مـه     -قَضلَيلَّى االلهُ عص 

لْـأُم  أَن الدين قَبلَ الْوصِيةِ، وأَنْتُم تَقْرءون الْوصِيةَ قَبلَ الدينِ، وأَن أَعيان بنِي ا            : -وسلَّم  
    .٢" يتَوارثُون دون بنِي الْعلاتِ

  : حيثيات الأئمة في تلقي الخبر بالقبول
من تَوارثُ الإِخوة للأُم والأَب، وهم الأَعيان، دون الإِخوة للأَب              بدايةً، فالحديث يفيد    

هلِ العِلْمِ أَنَّه يبدأُ بِالـدينِ      والعملُ علَى هذَا عِنْد عامةِ أَ     :" ال الترمذي وقد ق . ٣أمهات شتى 
  .٤ "قَبلَ الوصِية 

وقَد روِي فِي تَبدِيةِ الدينِ قَبلَ الْوصِيةِ حـدِيثٌ         : " أنه قال   الشافعي  البيهقي عن  ذكر   و 
   نِ النَّبِيلَّم      -عسهِ ولَيلَّى االلهُ عدِيثِ مِ     - صلُ الْحثْبِتُ أَهلَا ي ثم ساق نحـو حـديث        "ثْلَه

 تَفَـردِ الْحـارِثِ الْـأَعورِ    يرجـع إلـى   هالْحدِيثِ عن إِثْبات امتِنَاع أَهلِأحمد، ثم بين أن   
  .٥بِرِوايتِه

                                         
   ).١٣٤ص(ة  الكفاية في علم الرواي-١
  ).   ٥٩٥ح / ٣٣ص / ٢ج ( - واللفظ له - أخرجه أحمد في مسنده -٢

  .حدثَنَا وكِيع: قال ) ١٠٨٩ح / ٣٣١ص/  ٢ج (وفي مسنده 
  . "حدثَنَا ابن أَبِي عمر" : قال) ٢١٢٢ح/ ٤٥٣ص /٤ج ( " ما جاء يبدأ بالدين قَبلَ الوصِية " بابالسنن،والترمذي في 

 بن إِسحاقَ الْخُراسانِي، الْعدلُ بِبغْـداد، ثَنَـا    حدثَنَا عبد اللَّهِ: "قال ) ٧٩٦٧ح / ٣٧٣ص  /٤ج (والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض     
فَرِيالْح داوو درِقَانِ، ثَنَا أَببنِ الزفَرِ بعج نى بيحي" .  

  .  سفيان بن عيينةعن) أحمد بن حنبل، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يحيى بن أَبِي عمر، أَبو داود الْحفَرِي  ( :جميعهم
حـدثَنَا أَبـو   : حدثَنَا يحيى بن حكِيمٍ قال" : قال ) ٢٧٣٩ح  / ٩١٥ص / ٢ج(وابن ماجة في سنن، كتاب الفرائض، باب ميراث العصبة      

  . "حدثَنَا إِسرائِيل: بحرٍ الْبكْراوِي قال
  . "حدثَنَا أَبو نُعيمٍ، حدثَنَا زهير" : قال) ٣٠٢٧ح / ٩٥٠١ص/ ٤ج( والدرامي في سنن، كتاب العصبة، باب الفرائض 

  . فذكره "عن أَبِي إِسحاقَ الهمدانِي، عنِ الْحارِثِ الأعور، عن علِي" ) بن عيينة، وإسرائيل، وزهير بن معاوية ا ( :جميعهم
ي إِسحاق، والْحارِث بن عبدِ اللَّه علَى الطَّرِيق؛ لِذَلِك لَم يخْرِجه الشَّيخَانِ، وقَد صـحتْ               هذا حدِيثٌ رواه النَّاس عن أبِ     :" وقال الحاكم بعده  

  ".هذِهِ الْفَتْوى عن زيدِ بنِ ثَابِت، وسكت عنه الذهبي 
  ).٤٧٠ص / ١١ج(  ينظر لسان العرب - ٣
   ).٤٥٣ص  /٤ج ( سنن الترمذي - ٤
   ).٤٣٧ص / ٦ج( بيهقي الكبرى  ينظر سنن ال- ٥
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  )٣١٦(

ق العمل قولـه   فْد له إلا أنه على و     ومثال الضعيف الذي لا عاضِ     : "    وقال ابن حجر    
 أنـه قَـضى   - صلى االله عليه وسلم -كر عن النبي  ويذ:  في الوصايا  - أي البخاري    -

  .١ " )بالدين قبل الوصية 
 ٢ ﴾ ۗ  دينٍ ۡ  أَو  ٓ بعدِ وصِية يوصِي بِها    ۢ مِن ﴿: باب تَأوِيل قَوله تعالى   " :     وقال في الفتح  

           يالد ن مع أَنية في الذِّكْر على الدصِياد بِتَقْدِيم الوران الْمياء       أي بم فـي الْـأَدقَدن هو الم
 صـلى االله عليـه      -أَن النَّبِي   ( ويذْكر  : وبهذا يظْهر السر في تَكْرار هذه التَّرجمة قوله       

هذا طَرفٌ من حدِيث أَخْرجه أَحمـد، والتِّرمِـذي،   . ) قَضى بِالدين قَبل الْوصِية      -وسلم  
    لِيهما عن عرقال -ي االله عنه     رض -وغي  ) :   دمحى مصلى االله عليه وسـلم       -قَض - 

لَفْـظُ أَحمـد، وهـو إِسـنَاد        ) أَن الدين قَبلَ الْوصِية، وأَنْتُم تقرؤون الْوصِيةَ قَبلَ الدينِ          
   مِذِيعِيفٌ، لكن قال التِّرل الْعِلْم، وكَأَ      : ضه عِنْد أَهلَيل عمالْع ـه؛     إِنلَيد عتَماع خَارِيالْب ن

لاعتِضادِه بالاتِّفَاق علَى مقْتَضاه، وإِلَّا فَلَم تَجرِ عادتُه أَن يـورِد الـضعِيف فـي مقَـام                 
       .٣" الِاحتِجاج به، وقد أَورد في الباب ما يعضده أَيضا 

فإن قلتَ لَيست من عادة البخَارِي أَن يورد         " :ني  يالعمحمود بن أحمد     العلامة    وقال  
بلَى، ولَكِن لما رأى أَن الْعلماء عمِلُوا بِهِ، كَما قَالَ          : قلتُ. الضعِيف فِي مقَام الِاحتِجاج بِهِ    

 ـ        التِّرمِذِي عقيب الحدِيث الْمذْكُور، والْعمل     ضاده علَيهِ عِنْد أهل الْعلم، اعتمد علَيـهِ لاعت
  .٤" بالِاتِّفَاقِ على مقْتَضاه 

  : المناقشة 
 خبرد أن ال  ي ب  حاله، ن تبي وقدلحارث الأَعور،   ؛ لأجل ا  الحديث إسناده ضعيف  : نقول    

؛ ولذا اكتفي البخاري بذكره معلقاً ليستدل به علـى          سلفعليه عمل عامة أهل العلم كما       
  .تقديم الدين على الوصية

            أَن النَّبِـي   ( ويـذْكَر   : " - رحمه االله    - البخاري   لمؤمنين في الحديث  أمير ا قال  قد    ف  
إِن اللَّـه    ﴿: وقوله عـز وجـلَّ    )  قَضى بِالدينِ قَبلَ الوصِيةِ      - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      -

   .٦" فَأَداء الأَمانَةِ أَحقُّ مِن تَطَوعِ الوصِية  ٥﴾ يأْمركُم أَن تُؤَدوا الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها
                                         

   ).١٩ص / ١ج(  هدي الساري مقدمة فتح الباري -١
  كتاب الوصايا   :)الجامع الصحيح ( ن بها الإمام البخاري أحد أبواب ونْوالآية قد ع) ١١: (النساء، الآية رقم:  سورة- ٢
   ).٣٧٧ص  /٥ج ( فتح الباري شرح صحيح البخاري -٣
  ).٤٣ص  /١٤ج ( عمدة القاري - ٤
  ).٥٨(: ، الآية رقمالنساء سور - ٥
   ).٥ص / ٤ج(  صحيح البخاري - ٦
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 )٣١٧(

صريح في الدلالة على أن البخاري نفسه قد اعتمد         ف  الحنفي نيي الع علامة  أما كلام ال     
 لكون الحـديث    ، رغم عدم ثبوت الصحة الاصطلاحية لإسناده؛      الحديث الاحتجاج بمتن 

 الحافظ ابن كثير قد قال فـي شـأن الحـارث            على أن ،  معمولاً به عند عامة أهل العلم     
 كان حافظاً للفرائض معتنيـاً  - أي الحارث -لكنه : قلت : "  للترمذيالأعور هذا متعقباً 

أجمع العلماء من السلف والخَلَف على أن الدين مقدم         : " وقال ".بها وبالحساب فاالله أعلم     
  .١" ى الآية الكريمة على الوصية وذلك عند إمعانِ النظر يفهم من فحو

 إلا أنه مجمع على العمل به،       - على ضعفه    -    وعليه، يمكننا القول بأن هذا الحديث       
ومتلقى بالقبول، وهذا ما صرح به الإمام الترمذي، والحافظ ابن حجر، وغيرهمـا كمـا     

  .واالله أعلم. أسلفنا 
بعض النـصوص قـد         وختاماً، فكل ما ورد في هذا المطلب من تطبيق عملي على            

وقد يـستَدل أيـضا     : "  حين قال  - رحمه االله    -  الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي     أقره
على صحته بأن يكون خبرا عن أَمرٍ اقتضاه نـص القـرآن أو الـسنة المتـواترة، أو                  

    .  ٢" الكافة بالقَبول وعملت بموجبه لأجله  على تصديقه أو تلقته اجتمعت الأمة
  ت مباحثهوبهذا تم

      

                                         
  ).٢٠٠ ، ١٩٩ص / ٢ج( تفسير القرآن العظيم - ١
  ).١٧ص  /١ج ( الكفاية في علم الرواية  -٢
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  )٣١٨(

  الخاتمـة
     الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد، وآلـه               

   وصحبه، وبعد
    فقد تبين من خلال هذا البحث تقعيد الأئمة لمسوغات العمـل بالحـديث الـضعيف               

 ـأبو الوليـد    قال  بغض النظر عما احتوته أسانيده من علل،         حمـه االله     ر - ياجِالب-:  "
إلى إسنَاد صحِيح لأَن عمـل الْأُمـة    والْحدِيث إذَا تَلَقَّتْه الْأُمة بالقَبول والعمل به لم يحتَج    

 وتَصحِيح إسنَاده لَا يقْتَضِي ذَلِك فَكَان الْعمل بـه        ،به يقْتَضِي الْعِلْم بِصِحتِه بِتَقْرِير الشَّرع     
جىعلى هذا الْو١ " ه أَقْو   .  

  :ومن أهم النتائج المستخلصة مِن هذا البحث ما يلي
أن العمل بالخبر الضعيف المتلقى بالقَبول له ضوابط حاكمـة، تحتهـا صـفات               - ١

 .وشروط
   -:أما الصفات فهي كما يلي

ب ـ انعقاد الإجماع على العمل بمـدلول الخبـر    .  أ ـ ذيوع الحديث وشهرته بالقبول 
                                                                                .ومقتضاه

   -:وأما الشروط فهي كما يلي     
ب ـ اندراج الخبر تحت أصل مقبول غير  .   أ ـ ألا يكون الخبر موضوعاً ولا واهياً 

ل عنـد  ج ـ عدم اعتقاد الصحة الاصطلاحية للضعيف المتلقى بـالقبو  .  معارضِ بمثله
  .العمل به 

ثبت من خلال الدراسة التطبيقية في البحث تقارب طرائق المحدثين والمـؤرخين         - ٢
 . والفقهاء في العمل بالخبر الضعيف المتلقى بالقبول

عدم حصر الضعيف المتلقى بالقبول  على أبواب الترغيـب والترهيـب، ومـا               - ٣
         روايـة   شابهها كالقصص، والفضائل، والسير والمغازي فحسب ، بل هو م دعتَم

 .وعملاً في أبواب الأحكام أيضاً 
 الأمثلة التطبيقية التي سردناها خلال البحث وثيقة الصلة بالواقع العملي، إذ هـي             - ٤

 .متعلقة بقضايا حيوية يكثُر الاحتياج إليها، والاستفتاء حولها 

                                         
   )٢٠٣ص / ج١  ( المنتقى شرح الموطأ-١
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 )٣١٩(

  فـي  - اصـطلاحياً    -مع الاتفاق على أن الإسناد هو الركيزة التي يعول عليها            - ٥
صحة الحديث، إلا أن البحث يدل على عدم التلازم دوماً بـين صـحة الإسـناد               

 .وصحة المتن
  :أما عن توصيات البحث

 توجيه الأنظار صوب بذل المزيد من الدراسات الحديثية في خدمة فكرة العمـل              - ١
 .بالضعيف المتلقى بالقبول ، والتي يعد بحثنا لبِنةً في صرحها 

ر رئيس في الجامعات الإسلامية بمختلف تخصـصاتها   إدراج علوم الحديث كمقر    - ٢
. 

العناية بابتكار أفكار بحثية تُثري المكتبة الحديثيـة، وتخـدم الواقـع الإسـلامي               - ٣
 .المعاصر

   هذا، ولا يسعني في نهاية هذا البحث بعد حمد االله سبحانه إلا أن أتقـدم بـوافر                 
: حت مشروع بحثي رقـم    الشكر والعرفان لجامعة الجوف التي دعمت هذا البحث ت        

)٢٨٣/٤٠(  
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  )٣٢٠(

  فهرس المراجع
، ١، طفؤاد عبد المنعم  : ، تحقيق أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري     ابن المنذر،   . الإجماع -

 . هـ١٤٢٥، دار المسلم للنشر والتوزيع: الرياض
 :أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، بيروت . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم       -

 . دار إحياء التراث العربي
، معـوض  محمـد  عطا، سالم: تحقيقالمالكي، أبو عمر يوسف، ابن عبد البر،        . لاستذكارا -

 .ه١٤٢١، العلمية الكتب دار: ، بيروت١ط
 العبـد  محمـد  : ، تحقيق علي بن محمد الفتح أبو، ابن دقيق العيد،     الأحكام بأحاديث الإلمام -

 .هـ١٤٣٤ النوادر، دار: ، سوريا١، طاالله
 .هـ١٤١٠، المعرفة دار: ، بيروتإدريس بن حمدالشافعي، أبو عبد االله م. الأم -
 . دار الفكر:  بيروت.خليل محمد هراس: المحقق، أبو عبيد القاسم بن سلاّم. الأموال -
 مركـز : ، الـسعودية  ١، ط فيـاض  شاكر.د: تحقيق،  مخلد بن حميدابن زنجوية،   . لالأموا -

 .هـ١٤٠٦، للبحوث فيصل الملك
 محمـد  :، تحقيـق  محمد بن منصور المظفر، أبوالسمعاني،  . الحديث لأصحاب الانتصار -

 .ه١٤١٧، أضواء مكتبة: ، السعودية١، طالجيزاني
: تحقيـق  ،لقرشيا عمر بن إسماعيلابن كثير،   . الحديث علوم اختصارالباعث الحثيث إلى     -

 .العلمية الكتب: ، بيروت٢، طشاكر أحمد
-   خَالبحر الذي زتحقيق أنـيس   ،  عبد الرحمن بن أبي بكر    السيوطي،  . رثَ ألفية الأَ   في شرح  ر

 . مكتبة الغرباء الأثرية: ، السعوديةالأندونوسي
طارق : ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، تحقيق      . تبيين العجب بما ورد في فضل رجب       -

 . مؤسسة قرطبة: ، القاهرة١عوض االله، ط
مؤسـسة   -المكتب الاسـلامي    ،  ٢، ط االله بن مسلم  عبد  الدينّوري،  . تأويل مختلف الحديث   -

 . هـ١٤١٩، الإشراق
 نظـر : السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق      . النواوي تقريب شرح الراوي تدريب -

 .ه١٤١٥، طيبة دار: ، الرياض٢ط ،الفاريابي
، ٢، ط سـلامة  سامي: ، تحقيق القرشي عمر بن إسماعيلابن كثير،   . العظيم القرآن فسيرت -

 . هـ١٤٢٠، والتوزيع للنشر طيبة
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 )٣٢١(

دار إحيـاء   : ، بيروت ١عبد االله شحاته، ط   : ، تحقيق مقاتل بن سليمان  البلخي،  . فسير مقاتل ت -
 .هـ١٤٢٣. التراث

 ـ     . الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص - سقلاني، ابن حجر، أحمد بن علي الع
  .ه١٤١٦مؤسسة قرطبة، : ، مصر١، طقطب حسن: تحقيق

المالكي، أبو عمر يوسف، ابن عبـد البـر،         .  لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      التمهيد -
 .ه١٣٨٧ وزارة الأوقاف،: ، المغرب٢محمد البكري، ومصطفى العلوي، ط: تحقيق

 محمـد  بـن  علـي ابن عراق،   . الموضوعة الشنيعة الأخبار عن المرفوعة الشريعة تنزيه -
 الكتـب : ، بيـروت  ١ط، اللطيـف  عبـد  الوهاب عبدعبد االله الغماري، و   : ، تحقيق الكناني
 .هـ١٣٩٩، العلمية

، عبد الرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي     ، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف  -
 .ه١٤١٠، عالم الكتب: ، القاهرة١، طالحدادي

 ،البردونـي  أحمـد : تحقيـق ،  الخزرجي أحمد بن محمد، القرطبي،   القرآن لأحكام الجامع -
 .م١٩٦٤، المصرية الكتب: ، القاهرة٢ ط،أطفيش وإبراهيم

، ١، ط شـاكر  أحمـد : ، تحقيـق  جريـر  بن محمدالطبري،  . القرآن تأويل في البيان جامع -
 .هـ ١٤٢٠، الرسالة مؤسسة

.  من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه          الجامع المسند الصحيح المختصر    -
 .هـ١٤٢٢ دار طوق النجاة، ١طصر، محمد النا:  تحقيقالبخاري، محمد بن إسماعيل،

 دار: بيـروت . بكـر  أبـي  بن الرحمن عبدالسيوطي،  .  في التفسير بالمأثور   المنثور الدر -
 .الفكر

الحلبـي،  : ، مـصر  ١، ط شاكر أحمد: ، تحقيق المطلبي إدريس بن محمد الشافعي. الرسالة -
 .هـ١٣٥٨

: بيـروت : ١، ط محيـي  محمد:  تحقيق ،الأشعث بن سليمان،   داود وأبالسجستاني،   .سننال -
 . المكتبة العصرية

إحيـاء   :، القـاهرة ١فؤاد عبدالباقي، ط: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق . السنن -
  .الكتب العربية، البابي الحلبي

البابي الحلبـي،  : القاهرة: ، وآخرونشاكر أحمد:  تحقيق الترمذي، محمد بن عيسى،   . السنن -
  .ه١٣٩٥
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  )٣٢٢(

المغنـي  : ، الـسعودية  ١، ط حسين أسد : تحقيق،  د االله بن عبد الرحمن    عبالدارِمي،  . سننال -
 . هـ١٤١٢ للنشر والتوزيع،

الكتـب  : ، بيـروت ٣، طعطـا  محمـد : البيهقي، أحمد بن الحسين، تحقيق  . السنن الكبرى  -
 .ه١٤٢٤العلمية، 

 ، الرسالة، ٣الأرناؤوط، ط : ، بإشراف محمد بن أحمد بن عثمان    الذهبي،  . سير أعلام النبلاء   -
 .هـ ١٤٠٥

، ٢، وآخـرون، ط   السقا مصطفى: المعافري، تحقيق  الملك عبد،  هشام ابن. النبوية لسيرةا -
  . هـ١٣٧٥، الحلبي البابي: القاهرة

، ط،  عبدالواحـد  مـصطفى : ، تحقيق القرشي بن عمر    إسماعيلابن كثير،   .  النبوية السيرة -
   ه١٣٩٥، والنشر للطباعة لمعرفةا :بيروت

المالكي، إبراهيم بن مرعي، نسخة مطبوعة من نسخة الكتب خانة          . شرح الأربعين النووية   -
 .بدون بيانات. الأزهرية

:  تحقيق  بن قليج،  ، علاء الدين  مغلطاي،   الإعلام بسنته عليه السلام    - شرح سنن ابن ماجه    -
 . هـ١٤١٩، تبة نزار البازمك: ، السعوديةكامل عويضة

 ـ: حقيق، ت مسعود بن الحسينالبغوي،  . السنة شرح - ، ٢، وآخـرون، ط   الأرنـؤوط  عيبش
 .هـ١٤٠٣، الإسلامي لمكتبا: دمشق، بيروت

: ، الأردن ١، ط سـعيد  همام: تحقيق الحنبلي، الرحمن عبدابن رجب،   . الترمذي علل شرح -
 .هـ١٤٠٧، المنار

 ـ عبـد  طـه : تحقيـق ،  الباقي عبد بن محمدالزرقاني،  . مالك موطأ شرح - ، ١رؤوف، ط ال
 .هـ١٤٢٤ ،الدينية الثقافة دار: القاهرة

، ١ط،  وآخـرون  ،يالـسامرائ  صـبحي : ، تحقيق عيسى بن محمدالترمذي،  .  الكبير عللال -
 .ه١٤٠٩، العربية النهضة مكتبة  /الكتب عالم: بيروت

 الـرحمن  محفـوظ : تحقيق،  عمر بن علي الدارقطني،   .النبوية الأحاديث في الواردة لعللا -
  . هـ ٤٠٥، طيبة دار: ، الرياض١ ط.، وآخرونالسلفي

- إحياء التـراث   : ، بيروت ١ط،  أحمد محمودبن العيني،   مدة القاري شرح صحيح البخاري    ع
 .العربي
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 ابن الوزير، محمد بن إبراهيم القاسـمي، . العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم   -
، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع    : ، بيروت٢، ط شعيب الأرنؤوط :تحقيق
 .ه١٤١٥

دار : ، بيروت ١طسقلاني،  ، أحمد بن علي الع    ابن حجر . ح صحيح البخاري  فتح الباري شر   -
 .هـ١٣٧٩ ،المعرفة 

 .الفكر دار ،السيواسي محمد الدين كمالابن الهمام، . القدير فتح -
، ٨، ط العرقـسوسي  محمـد : بإشراف،  يعقوب بن محمدالفيروزآبادي،  . المحيط القاموس -

 .ه١٤٢٦ وزيع،والت والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة :بيروت
: ، بيروت محمد جمال الدين بن محمد    القاسمي،  . قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث      -

 . دار الكتب العلمية
، الـسورقي  االله عبد أبو: ، تحقيق بغدادي ال علي بن أحمدالخطيب،  . الرواية علم في الكفاية -

  .العلمية المكتبة: ، المدينة المنورة١وآخرون، ط
 .هـ١٤١٤دار صادر : ، بيروت٣ط،  الإفريقيمكرم بن محمدر، نظوابن م.لسان العرب -
 دار: ، بيـروت  ١، ط محمـد  بنالقاري، الملا علي    . المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -

 .هـ١٤٢٢ الفكر،
الشيباني، أحمد بن محمـد بـن       . مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح          -

 .الدار العلمية: حنبل، الهند
، عطا مصطفى: تحقيقالحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري،       . الصحيحين على لمستدركا -

 .ه١٤١١، العلمية الكتب ارد: ، بيروت١ط
محمد فؤاد عبـد البـاقي،      :  تحقيق القشيري، مسلم بن الحجاج،   . المختصر الصحيح المسند -

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت
: ، بيروت ١، ط  وآخرون ،شعيب الأرنؤوط : نبل، تحقيق الشيباني، أحمد بن محمد ح    . المسند -

 .هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة
 .العلمية الكتب دار: ، بيروتإدريس بن محمد، أبو عبد االله الشافعي. المسند -
، ١، ط المهدي الرزاق عبد :، تحقيق الحسين محمدالبغوي،  . القرآن تفسير في التنزيل عالمم -

 .هـ١٤٢٠، العربي التراث إحياء: بيروت
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: تحقيـق عبد الرحمن بن أبي بكـر،       السيوطي،  . عجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم     م -
 . هـ١٤٢٤، مكتبة الآداب:  القاهرة١، طمحمد عبادة

دمشق ،  ١، ط عبد المعطي قلعجي  : ، تحقيق أحمد بن الحسين  البيهقي،  . معرفة السنن والآثار   -
 . هـ١٤١٢، وآخرون،  دار الوعي:بيروت –

دار إحيـاء التـراث     : ، بيـروت  محمد بن عمر التيمي    الرازي، فخر الدين     .مفاتيح الغيب  -
 .العربي

، ٢، ط شـرف  بـن  يحيـى  الدين محيي. النووي. الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج -
  .ه ١٣٩٢ ،العربي التراث إحياء دار: بيروت

: بيـروت : ١، ط عبـدالباقي  فؤاد محمد: ، تخريج وتعليق  أنس بن مالكالأصبحي،  . الموطأ -
 .هـ١٤٠٦  العربي، التراث إحياء دار

، الـسعادة : ، القـاهرة  ١، ط خلـف  بـن  سليماند  الولي أبوالباجي،  . أالموط شرح لمنتقىا -
 .هـ١٣٣٢

-  وِالمنهل الرمحمد بن إبراهيم الكنـاني،     ابن جماعة،   .  في مختصر علوم الحديث النبوي     ي
  .ه١٤٠٦دار الفكر، : ، دمشق٢، طمحيي الدين رمضان: تحقيق

، البجاوي علي: حقيق، ت محمد بن أحمد بن عثمان    الذهبي،  . الرجال نقد في الاعتدال زانمي -
 .هـ١٣٨٢ والنشر، للطباعة المعرفة :، بيروت١ط

: ، القـاهرة  عمـر  بن إبراهيم الدين برهانالبقاعي،  . ظم الدرر في تناسب الآيات والسور     ن -
 .دار الكتاب الإسلامي

 مـاهر : ، تحقيق عمر بن إبراهيم الدين برهانالبقاعي،  . الألفية شرح في بما الوفية النكت -
 .هـ١٤٢٨، الرشد: ، الرياض١، طالفحل

 زيـن : ، تحقيـق  االله عبـد  بن محمد الدين بدرالزركشي،  . الصلاح ابن مقدمة على النكت -
  .هـ١٤١٩، السلف أضواء: ، الرياض١، طمحمد بن العابدين

  


